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القسم الثاني: دراسة ترجيحات السعدي


قال تعالى: ( ((((( ( [ البقرة: 1].

1 - ما معنى الحروف المقطعة في أوائل السور؟
· مجمل الأقوال الواردة:

اختلف المفسرون في هذه المسألة على أربعة مذاهب رئيسة:

1 – قيل:الله أعلم بمعناها، وهو مفهوم ترجيح السعدي.

2 – قيل: هي حروف هجاء لا معنى لها إطلاقاً.

3 – قيل: بل لها معنى معلوم، ثم اختلف هؤلاء في تحديد المعنى المراد على أقوال كثيرة.

4 – قيل: يراد بها التحدي والإعجاز.

· قول السعدي:


وأما الحروف المقطعة التي في أوائل السور فالأسلم فيها السكوت عن التعرض لمعناها من غير مستند شرعي مع الجزم بأن الله لم ينزلها عبثاً بل لحكمة لا نعلمها(
).

 
هذه المسألة من المسائل الشائكة، وهي من أعظم ما وقع فيه خلاف في تفسير القرآن، ومن خلال كلام السعدي على المسألة يلاحظ ما يلي:

1 – ترجيحه أن الأسلم فيها التوقف عن ذكر معناها بدون دليل شرعي.

2 – في كلامه إشارة إلى أن الأقوال التي تكلمت في معناها مرجوحة؛ لأنه ليس لها مستند شرعي.

· دراسة الأقوال في المسألة:

يمكن حصر الخلاف بين المفسرين في معناها في ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول: الله أعلم بمعناها، وهو مفهوم ترجيح السعدي.
وممن قال به أو روي عنه:

1 – حكي عن أبي بكر الصديق (ت:13)، وعمر بن الخطاب (ت:23)، 
وعثمان بن عفان (ت:35)، وعلي بن أبي طالب (ت:40) رضي الله عنهم، والشعبي(
) (ت:109)، والثوري(
) (ت:161) (
).

2 – ابن حزم(
) (ت:456)، قال: "الحروف المقطعة في أوائل السور من المتشابه الذي نهينا عن اتباعه، وحذر النبي × من المتبعين له, فحرام على كل مسلم أن يطلب معاني الحروف المقطعة في أوائل السور"(
).

3 – ابن العربي (ت:543)، قال: "ولم يخلق الله أحداً يحكم عليها بعلم، ولا يدعي في المراد منها فهماً، بله رسول الله ×"(
).

4 – السيوطي (ت:911)، قال: "وأصحها سبعة أقوال، أرجحها أنها من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله"(
).

5 – الجمل(
) (ت:1204)، قال شارحاً قول السيوطي فيها: الله اعلم بمراده بذلك: "أشار بهذا إلى أرجح الأقوال في هذه الأحرف التي ابتدئ بها كثير من السور، سواء كانت أحادية كـ ( (( (  [ ق 1 ] و( (( ( [ ص 1 ]، أو ثنائية كما سيأتي، وهو أنها من المتشابه، وأنه جرى على مذهب السلف القائلين باختصاص الله تعالى بعلم المراد منها"(
).

6 – الصاوي(
) (ت:1241)، قال مثل الجمل(
).

7 – الشوكاني (ت:1250)، قال: "والذي أراه لنفسي ولكل من أحب السلامة، واقتدى بسلف الأمة ألا يتكلم بشيء من ذلك، مع الاعتراف بأن في إنزالها حكمة لله – عز وجل – لا تبلغها عقولنا، ولا تهتدي إليها أفهامنا، وإذا انتهيت إلى السلامة في مداك فلا تجاوزه"(
).

8 – الحسن عاكش الضمدي(
) (ت:1290)، قال: "والأصح من الأقوال الوقف عن تفسير أوائل السور المقطعة؛ إذ لم يصح عن رسول الله ×، ولا عن أحد من كبراء الصحابة – رضي الله عنهم – كلام فيها (…) فترك التأويل أسلم مع اعتقادنا أن لها معاني استأثر الله تعالى بعلمها، وما عدا ذلك دعوى وتكلُّف بما لا يعني"(
).

9 – عبدالقادر بدران(
) (ت:1346)، قال: "ذهب المتكلمون في التفسير مذهبين: أولهما وأولاهما: أن هذا علم مستور، وسر محجوب، استأثر الله تعالى بعلمه، فلا حظَّ للبشر من الوصول إلى حقيقته، إلا أن يقولوا: الله أعلم بمراده بذلك"(
).

10 – د/ محمود شلتوت(
) (ت:1383)، قال: "ولعل من الخير للناس بعد الذي قررناه في هذا المقام أن يوفروا على أنفسهم عناء البحث في هذه الحروف، وأسرار ترتيبها واختيارها على هذا النحو، وأن يكفوا عن الخوض فيما لا سبيل إلى علمه، ولم يكلفهم الله به"(
).

11 – الهرري(
)، قال: "أرجح الأقوال في هذه الأحرف التي ابتدئ بها كثير من السور، سواء كانت أحادية، أو ثنائية، أو ثلاثية، أو رباعية، أو خماسية: أنه من المتشابه الذي اختص الله سبحانه وتعالى بعلمه"(
).

12 – أبو بكر الجزائري، قال: "وكونها من المتشابه الذي استأثر الله تعالى بعلمه أقرب إلى الصواب، ولذا يقال فيها: ( ((((( ( الله أعلم بمراده بذلك"(
).

المذهب الثاني: هي مجرد حروف هجائية لا معنى لها.


وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن مجاهد (ت:103) (
).
2 – عبدالكريم الخطيب(
) (ت:1406)، قال: "والمفهوم الذي نستريح إليه لهذه الحروف أنها مجرد حروف هجاء"(
).

3 – محمد الصالح العثيمين (ت:1420)، قال: "وأصح الأقوال فيها القول الثاني؛ وهو أنها حروف هجائية ليس لها معنى على الإطلاق، وهذا مروي عن مجاهد، وحجة هذا القول: أن القرآن نزل بلغة العرب، وهذه الحروف ليس لها معنى في اللغة العربية، مثل ما تقول: ألف، باء، تاء، ثاء، جيم، حاء، فهي كذلك حروف هجائية"(
).

المذهب الثالث: هي من المعلوم معناها، ويجب التكلم فيها، وتلتمس الفوائد التي تحتها، والمعاني التي تتخرج منها، وهو قول الجمهور(
).


ثم إن أصحاب هذا المذهب اختلفوا في معناها على أقوال كثيرة:

القول الأول: هي حروف مقطعة مختزلة من أسماء وأفعال، كل حرف من ذلك له معنى غير معنى الحرف الآخر.

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن ابن مسعود (ت:32)، وابن عباس (ت:68)، وسعيد بن جبير (ت:95) وغيرهم(
).

2 – الزجاج(
) (ت:311)، قال: "والذي اختاره من هذه الأقوال التي قيلت في قوله عز وجل: ( ((((( ( بعض ما يروى عن ابن عباس – رحمة الله عليه –  وهو أن المعنى ( ((((( ( أنا الله أعلم، وأن كل حرف منها له تفسيره، والدليل على ذلك أن العرب تنطق بالحرف الواحد تدل به على الكلمة التي هو منها، قال الشاعر:

قُلْنَا لَهَا قِفِي قَاْلَتْ قَاْف

لاْ تَحْسَبِي أَنَّا نَسِيْنَا الإيْجَاْف

فنطق بقاف فقط، يريد قالت أقف.


وأنشد النحويون:

بِالْخَيْرِ خَيْرَات وإِنْ شَرَّاً فَا
وَلاْ أُرِيْدُ الشَّرَّ إلاَّ أَتا

يريدون: إن شراً فشر، ولا أريد الشر إلا أن تشاء، أنشد جميع البصريين ذلك.

فهذا الذي أختاره في هذه الحروف، والله أعلم بحقيقتها"(
).

ولكنهم اختلفوا في تقديرهم للكلمات المعنية، فقيل: ( ((((( ( أنا الله أعلم، وقيل: ( ((((( ( الألف: آلاء الله، واللام: اللطيف، والميم: المجيد، وقيل غير ذلك.

القول الثاني: هي أسماء السور.


وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم(
) (ت:182) (
).
2 – الفخرالرازي (ت:606)، ذكر في بيان معناها عشرين قولاً، ثم قال: "والمختار عند أكثر المحققين من هذه الأقوال أنها أسماء للسور" وذكر أنه قول أكثر المتكلمين، واختيار الخليل وسيبويه، ثم ذكر الأدلة لنصرته، ورد الاعتراضات عليه"(
).

3 – الكوراني(
) (ت:893)، رجَّح أن ( ((((((( ( [ الأعراف: 1] اسم للسورة(
).

واستدلوا بما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي × كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة: ( ((((( ( السجدة و( (((( (((((( ((((( (((((((((( ((((( ((((( ((((((((( ((
) [الإنسان: 1]. 
القول الثالث: هي أسماء للقرآن.

روي عن مجاهد (ت:103)، وقتادة (ت:117)، وابن جريج(
) (ت:140) (
).

القول الرابع: هي فواتح يستفتح الله بها القرآن.


وممن قال به أو روي عنه:
1 – روي عن مجاهد (ت:103) (
).

2 – أبو عبيدة(
) (ت:215) (
).

القول الخامس: أقسام أقسم الله بها.


وممن قال به أو روي عنه:
1 – روي عن ابن عباس (ت:68)، وعكرمة (ت:104) (
).

2 – ابن عجيبة(
) (ت:1224)، قال: "وأقرب ما فيها أنها أشياء أقسم الله بها لشرفها"(
).

القول السادس: هي اسم من أسماء الله, أو هي اسمه الأعظم.


روي هذا القول عن ابن مسعود (ت:32) وابن عباس (ت:68)، والشعبي (ت:109) (
).

القول السابع: هي فواتح يراد بها التنبيه؛ لفتح أسماع المشركين لينصتوا للقرآن.


وممن قال به أو نسب إليه:

1 – نسبه ابن جرير الطبري (ت:310) وغيره لبعض أهل العربية(
).

2 – مصطفى المراغي(
) (ت:1371)، قال: "هي حروف للتنبيه كألا ويا ونحوهما"(
).

3 – محمد عزة دروزة(
) (ت:1404)، رجح أنها للاسترعاء، والتنبيه(
).

4 – د/ محمد بكر إسماعيل، رجح أنها للتنبيه(
).

القول الثامن: هي حروف تشتمل على معان شتى مختلفة.


وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن الربيع بن أنس(
) (ت:139) قوله: ليس منه حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسمائه، وليس منها حرف إلا وهو في آلائه وبلائه, وليس منها حرف إلا وهو في مدة قوم وآجالهم(
).

2- ابن جرير الطبري (ت:310)، قال: "والصواب من القول عندي في تأويل مفاتح السور التي هي حروف المعجم: أن الله جل ثناؤه جعلها حروفاً مقطعة، ولم يصل بعضها ببعض فيجعلها كسائر الكلام المتصل الحروف؛ لأنه – عز ذكره –  أراد بلفظه الدلالة بكل حرف منه على معان كثيرة لا على معنى واحد كما قال الربيع بين أنس، وإن كان الربيع قد اقتصر به على معان ثلاثة دون ما زاد عليها… فإن قال لنا قائل: وكيف يجوز أن يكون حرف واحد شاملاً الدلالة على معان كثيرة مختلفة؟ قيل كما جاز أن تكون كلمة واحدة تشتمل على معان كثيرة مختلفة، كقولهم للجماعة من الناس: أمة، وللحين من الزمان: أمة، وللرجل المتعبد المطيع لله: أمة… إلخ"(
).

3 – النحاس(
) (ت:395)، قال: "وأبين هذه الأقوال: قول مجاهد الأول: أنها فواتح للسور، وكذلك قول من قال: هي تنبيه، وقول من قال: هي افتتاح كلام"(
).

4 – ابن فارس(
) (ت:395)، قال: "وأقرب القول في ذلك وأجمعه قول بعض علمائنا: إن أولى الأمور أن تجعل هذه التأويلات كلها تأويلاً واحداً؛ فيقال: إن الله - جل وعز - افتتح السور بهذه الحروف إرادة منه الدلالة بكل حرف منها على معان كثيرة لا على معنى واحد، فتكون الحروف جامعة لأن تكون افتتاحاً للسور, وأن يكون كل واحد منها مأخوذاً من اسم من أسماء الله جل ثناؤه، وأن كل حرف منها في آجال قوم وأرزاق آخرين، وهي مع ذلك مأخوذة من صفات الله جل وعز في أنعامه وأفضاله ومجده، وأن الافتتاح بها سبب لأن يستمع إلى القرآن من لم يكن يستمع، وأن فيها إعلاماً للعرب أن القرآن الدال على صحة نبوة محمد × هو بهذه الحروف، وأن عجزهم عن الإتيان بمثله مع نزوله بالحروف المتعالمة بينهم دليل على كذبهم, وعنادهم, وجحودهم، وأن كل عدد منها إذا وقع في أول سورة فهو اسم لتلك السورة، وهذا القول الجامع للتأويلات كلها من غير اطراح لواحد منها، وإنما قلنا هذا؛ لأن المعنى فيها لا يمكن استخراجه عقلاً من حيث يزول به العذر؛ لأن المرجع إلى أقاويل العلماء، ولن يجوز لأحد أن يعترض عليهم بالطعن، وهم من العلم بالمكان الذي هم به، ولهم مع ذلك فضيلة التقدم, ومزية السبق، والله أعلم بما أراد من ذلك"(
).

المذهب الرابع: يراد بالأحرف المقطعة التحدي والإعجاز.


واختلف أصحاب هذا المذهب في ذكر وجوه التحدي والإعجاز فيها على أقوال:

القول الأول: إن في هذه الأحرف إشارة إلى عجز الخلق عن معارضة القرآن بمثله، مع أنه مركب من هذه الأحرف التي بها يتخاطبون, ويقرأون, ويكتبون.


وممن قال به:

1 – قطرب(
) (ت:206 )، نقل الزجاج عنه أن: ( ((((( ( و( ((((((( ( و( (((((( ( 
و( (((((((( ( و( (( ( و( ((( ( و( (( ( , حروف المعجم ذكرت لتدل على أن هذا القرآن مؤلف من هذه الحروف المقطعة التي هي حروف أ، ب، ت، ث، فجاء بعضها مقطعاً، وجاء تمامها مؤلفاً؛ ليدل القوم الذين نزل عليهم القرآن أنه بحروفهم التي يعقلونها لا ريب(
).

2 – الزمخشري (ت:538)، قال: "الوجه الثاني: أن يكون ورود هذه الأسماء هكذا مسرودة على نمط التعديد كالإيقاظ وقرع العصا لمن تحدى بالقرآن وبغرابة نظمه، وكالتحريك للنظر في أن هذا المتلو عليهم - وقد عجزوا عنه عن آخرهم - كلام منظوم من عين ما ينظمون منه كلامهم؛ ليؤديهم النظر إلى أن يستيقنوا أن لم تتساقط مقدرتهم دونه، ولم تظهر معجزتهم عن أن يأتوا بمثله بعد المراجعات المتطاولة - وهم أمراء الكلام، وزعماء الحوار، وهم الحرَّاص على التساجل في اقتضاب الخطب، والمتهالكون على الافتنان في القصيد والرجز، ولم يبلغ من الجزالة، وحسن النظم المبالغ التي بزَّت بلاغة كل ناطق، وشقت غبار كل سابق، ولم يتجاوز الحد الخارج من قوى الفصحاء، ولم يقع وراء أعين البصراء - إلا أنه كلام خالق القوى والقدر، وهذا القول من القوة والخلاقة بالقبول بمنزل"(
).

3 – البيضاوي(
) (ت:685)، قال: افتتحت السور بطائفة منها؛ إيقاظاً منها لمن تحدى بالقرآن، وتنبيهاً على أن المتلو عليهم كلام منظوم مما ينظمون منه كلامهم، فلو كان من عند غير الله لما عجزوا عن آخرهم - مع تظاهرهم، وقوة فصاحتهم - عن الإتيان بما يدانيه"(
) ثم وصف هذا القول بأنه "أقرب إلى التحقيق، وأوفق للطائف التنزيل، وألزم من لزوم النقل، ووقوع الاشتراك في الأعلام"(
).

4 – ابن كثير (ت:774)، قال: "وقال آخرون: بل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بياناً لإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله، هذا مع أنه تركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها، ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلابد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن، وبيان إعجازه وعظمته، وهذا معلوم بالاستقراء, وهو الواقع في تسع وعشرين سورة" ثم ذكر أمثلة قال بعدها: "وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء لمن أمعن النظر, والله أعلم"(
).

5 – ابن عاشور(
) (ت:1393)، قال: "القول الرابع عشر: إنها سيقت مساق التهجي، مسرودة على نمط التعديد في التهجية؛ تبكيتاً للمشركين, وإيقاظاً لنظرهم في أن هذا الكتاب المتلو عليهم، وقد تحدوا بالإتيان بسورة مثله، هو كلام مؤلف من عين حروف كلامهم" ثم قال: "وهو الذي نختاره"(
).

6 – محمد الأمين الشنقيطي (ت:1393)، قال: "أما القول الذي يدل استقراء القرآن على رجحانه فهو: أن الحروف المقطعة ذكرت في أوائل السور التي ذكرت فيها بياناً لإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله, مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يخاطبون بها"(
).

واستدلوا بأدلة منها:

1) أنه في الأعم الأغلب يعقب ذكر هذه الأحرف المقطعة الحديث عن القرآن، وبيان عظمته(
).

2) ورود هذه الأحرف في السور المكية باستثناء سورتي البقرة وآل عمران، ولعل ذلك؛ لأنهما نزلتا بقرب عهد الهجرة من مكة(
).

القول الثاني: وجه الإعجاز أن هذه الأحرف المقطعة اشتملت على نصف حروف المعجم، وهي في الوقت نفسه اشتملت على أنصاف صفات الحروف، وهو ما اصطلح عليه علماء اللغة بعد نزول القرآن بزمن طويل.

وممن قال به:

1 – الزمخشري (ت:538)، قال: "واعلم أنك إذا تأملت ما أورده الله عز سلطانه في الفواتح من هذه الأسماء، وجدتها نصف أسامي حروف المعجم أربعة عشر سواء، وهي الألف، واللام، والميم، والصاد، والراء، والكاف، والهاء، والياء، والطاء، والسين، والحاء، والقاف، والنون, في تسع وعشرين سورة على عدد حروف المعجم، ثم إذا نظرت إلى هذه الأربعة عشر وجدتها مشتملة على أنصاف أجناس الحروف، بيان ذلك أن فيها من المهموسة نصفها… ومن المجهورة نصفها… ومن التشديد نصفها… ومن الرخوة نصفها… ومن المطبقة نصفها… ومن المنفتحة نصفها… ومن المستعلية نصفها… ومن المنخفضة نصفها… ومن حروف القلقة نصفها… ثم إذا استقريت الكلم وتراكيبها، رأيت الحروف التي ألغى الله ذكرها من هذه الأجناس المعدودة مكثورة المذكورة منها، فسبحان الذي دقت في كل شيء حكمته"(
).

2 – الباقلاني(
) (ت:403)، ذكر هذا التقسيم قبل الزمخشري(
)، ثم قال: "وإذا كان القوم الذين قسموا في الحروف هذه الأقسام؛ لأغراض لهم في ترتيب العربية وتنزيلها بعد الزمان الطويل من عهد رسول الله × رأوا مباني اللسان على هذه الجهة، وقد نبه بما ذكر في أوائل السور، على ما لم يذكر على حد التصنيف الذي وصفنا، دل على أن وقوعها الموقع الذي التواضع عليه بعد العهد الطويل، لا يجوز أن يقع إلا من الله عز وجل؛ لأن ذلك يجري مجرى علم الغيوب… وكل ذلك يوجب إثبات الحكمة في ذكر هذه الحروف على حد الإعجاز من وجه"(
).

القول الثالث: إن مجموع هذه الحروف المقطعة في كل سورة ترمز إلى تأريخ وقوع حوادث غيبية، أو مدة بقاء هذه الأمة، أو آجالها، وذلك عن طريق حساب الجمَّل(
).

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن أبي العالية(
) (ت:90)، والربيع بن أنس (ت:139) (
).

2 – ابن جرير الطبري (ت:310)، قال: "… وهن من حروف حساب الجمَّل) (
).

3 – ابن فارس (ت:395)، قال: "… وأن كل حرف منها في آجال قوم وأرزاق آخرين"(
).


ويلاحظ أن الربيع بن أنس، والطبري، وابن فارس، لم يقصروا تفسير الحروف المقطعة على طريقة حساب الجمَّل، وإنما ذكروا عدة معان لهذه الأحرف، ومن ضمنها حساب الجمل، كما بينته سابقاً.

4 – السهيلي(
) (ت:851)، قال: "لعل عدد الحروف التي في أوائل السور مع حذف المكرر للإشارة إلى مدة بقاء هذه الأمة"(
).


واستدلوا بحديث طويل رواه ابن جرير، من طريق محمد بن السائب الكلبي(
) (ت:146)، عن ابن عباس (ت:68) عن جابر بن عبدالله بن رئاب، قال: مر أبو ياسر بن أخطب برسول الله × وهو يتلو فاتحة سورة البقرة ( ((((( ((( ((((((( ((((((((((( (( (((((( ( ((((( ( فأتى أخاه حيي بن أخطب في رجال من يهود، فقال: تعلمون والله لقد سمعت محمداً فيما أنزل الله عز وجل عليه: ( ((((( ((( ((((((( ((((((((((( ( فقالوا: أنت سمعته؟ قال: نعم. قال: فمشى حيي بن أخطب في أولئك النفر من يهود إلى رسول الله × فقالوا: يا محمد ألم يذكر لنا أنك تتلو فيما أنزل عليك: ( ((((( ((( ((((((( ((((((((((( ( فقال رسول الله ×: بلى. فقالوا: أجاءك بهذا جبريل من عند الله؟ قال: نعم. قالوا: لقد بعث الله جل ثناؤه قبلك أنبياء ما نعلمه بين لنبي منهم ما مدة ملكه، وما أجل أمته غيرك! فقال حيي بن أخطب – وأقبل على من كان معه – فقال لهم: الألف واحدة، واللام ثلاثون، والميم أربعون، فهذه إحدى وسبعون سنة، قال، فقال لهم: أتدخلون في دين نبي إنما مدة ملكه، وأجل أمته إحدى وسبعون سنة؟ قال: ثم أقبل على رسول الله × فقال: يا محمد، هل مع هذا غيره؟ قال: نعم. قال: ماذا؟ قال: ( ((((((( ( [ الأعراف: 1], قال: هذه أثقل وأطول؛ الألف واحدة، واللام ثلاثون، والميم أربعون، والصاد تسعون، فهذه مائة وإحدى وستون، هل مع هذا يا محمد غيره؟ قال: نعم. قال: ماذا؟ قال: ( (((( ( [ هود: 1 ]. قال: هذه والله أثقل وأطول؛ الألف واحدة, واللام ثلاثون، والراء مائتان، فهذه إحدى وثلاثون ومائتا سنة. فقال: هل مع هذا غيره يا محمد؟ قال: نعم: ( (((((( ( [ الرعد: 1], قال: فهذه والله أثقل وأطول: الألف واحدة، واللام ثلاثون، والميم أربعون، والراء مائتان، فهذه إحدى وسبعون ومائتا سنة. ثم قال: لقد لبس علينا أمرك يا محمد، حتى ما ندري أقليلاً أعطيت أم كثيراً! ثم قاموا عنه، فقال أبو ياسر لأخيه حيي بن أخطب، ولمن معه من الأحبار: ما يدريكم لعله قد جمع هذا كله لمحمد: إحدى وسبعون، وإحدى وستون ومائة, ومائتان وإحدى وثلاثون، ومائتان وإحدى وسبعون، فذلك سبعمائة سنة وأربع وثلاثون، فقالوا: لقد تشابه علينا أمره، ويزعمون أن هؤلاء الآيات نزلت فيهم: ( (((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ((
) [ آل عمران: 7].

قال السهيلي (ت:581): "وهذا القول من أحبار اليهود، وما تأولوه من معاني هذه الحروف، محتمل حتى الآن أن يكون من بعض ما دلت عليه هذه الحروف المقطعة؛ فإن رسول الله × لم يكذبهم فيما قالوا من ذلك ولا صدقهم"(
).

· النتيجــــة:

بالنظر للأقوال المختلفة في بيان معنى الأحرف المقطعة يظهر  أن القول الأول هو الأرجح – والله أعلم – وذلك لما يلي:

1 – روياته عن الخلفاء الأربعة، وغيرهم من الصحابة والتابعين.

2 – عدم ورود نص شرعي صريح صحيح في المسألة يمكن الاعتماد عليه، وهذا ما نص عليه السعدي في ترجيحه للقول الأول.

3 – كثرة المآخذ والإيرادات على الأقوال الأخرى.

4 – الاختلاف والتناقض بين القائلين بأن للأحرف المقطعة معنى، ولا حجة مسلمة لأي قول، مما يوحي بأنها مبنية على الاجتهاد المحض، كما أنه ليس في لفظ الآية، ولا في السياق الذي وقعت فيه، ولا صح عن رسول الله × شيء يدل على معنى مما ذكروه، أما المنقول عن الصحابة والتابعين في تفسير معناها فقد وجهه الشوكاني (ت 1250)  فقال:


"المروي عن الصحابة في هذا مختلف متناقض، فإن عملنا بما قاله أحدهم دون الآخر كان تحكماً لا وجه له، وإن عملنا بالجميع كان عملاً بما هو مختلف متناقض ولا يجوز، ثم هاهنا مانع آخر, وهو أنه لو كان شيء مما قالوه مأخوذاً عن النبي × لاتفقوا عليه ولم يختلفوا، كسائر ما هو مأخوذ عنه، فلما اختلفوا في هذا علمنا أنه لم يكن مأخوذاً من النبي ×، ثم لو كان عندهم شيء عن النبي × في هذا لما تركوا حكايته عنه، ورفعه إليه، لاسيما عند اختلافهم، واضطراب أقوالهم في مثل هذا الكلام الذي لا مجال للغة العرب فيه، ولا مدخل لها"(
).


أما المذهب الثاني وهو أن الأحرف المقطعة لا معنى لها إطلاقاً، فليس بظاهر؛ لأنه يصير بهذا من الخطاب المبهم الذي لا فائدة منه، والقرآن – المنزل للتعبد والإعجاز – منزه عن هذا.


قال ابن كثير (ت:774): "ومن قال من الجهلة: إنه في القرآن ما هو تعبد
لا معنى له بالكلية، فقد أخطأ خطأ كبيراً، فتعين أن لها معنى في نفس الأمر، فإن صح لنا فيها عن المعصوم شيء قلنا به، وإلا وقفنا حيث وقفنا، وقلنا: ( (((((((( ((((( (((( ((((( ((((( (((((((( ((
) [ آل عمران: 7 ].


كما يبعد أن تكون حروفاً مختزلة من أسماء وأفعال كما قال أصحاب القول الأول من المذهب الثالث؛ لأنه لا دليل في الآية على المحذوف، بخلاف الشاهد الشعري الذي استدلوا به، فالسياق والقرائن فيه تدل على المحذوف، والعرب لا تحذف شيئاً من كلامها إلا وتركت ما يدل عليه، فقياسهم الأحرف المقطعة على ما استدلوا به قياس مع الفارق، "كما أن شواهدهم من نوادر كلام العرب، ومما خرج مخرج الألغاز والتلميح، وذلك لا يناسب مقام الكتاب المجيد"(
) الذي جاء بأفصح اللغات، فينبغي حمله على المشهور من كلام العرب، وفي تفسير القرآن بمقتضى اللغة يراعى المعنى الأغلب, والأشهر, والأفصح, دون الشاذ والقليل"(
), ولو سلمنا أن المحذوف ما ذكروه، فما الذي يدل على أن ما قدروه هو الصحيح دون ما قدره غيرهم، ولو فتح هذا الباب – دون مستند شرعي – لفتحت أبواب التأويلات الباطنية، نحو قولهم: (الم) الألف أي: أفرد سرك لي، واللام: لين جوارحك لعبادتي، والميم: أتم معي بحور شوقك… إلخ(
).


ويبعد القول الثاني وهي أنها أسماء للسور، ولو لزم هذا للزم أن يكون مطلع كل سورة اسماً لها، ويردُّه كذلك اتحاد هذه الحروف في عدة سور نحو (الم) و(الر) و(حم)، أما استدلالهم بالحديث أن النبي × كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة: ( ((((( ( السجدة و( (((( (((((( ((((( (((((((((( ( فهو كقول القائل قرأت إنا أعطيناك الكوثر، وقل هو الله أحد، ولو صح أنها أسماء للسور لاشتهرت بذلك، وإنما اشتهرت أسماؤها المعروفة دون الأحرف المقطعة.


أما القول الثالث وهي أنها أسماء للقرآن فأبعد من سابقه؛ لأن أسماء القرآن الأخرى المعروفة مثل الفرقان، والذكر، والكتاب، لها معان واضحة بخلاف هذه الأحرف، ولو سلمنا أن التسمية قد تكون أحياناً عديمة المعنى، فإن السياق القرآني لا يستقيم لو رفعنا بعض هذه الأحرف المقطعة وأثبتنا عوضاً عنها لفظ القرآن، ومثال ذلك: ( (((((((( ((( (((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ( ستكون حينئذ: (القرآن، ( (((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ( وهذا لا معنى له, ومثله أيضاً ( (( ((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( ستكون (القرآن، ( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((( (، بخلاف ما لو حصل هذا التبديل لأسماء القرآن الأخرى المعروفة، فإن المعنى حينئذ لا يتغير، كما لا يخفى أن هذا القول والذي قبله لا يعدّان تفسيراً للأحرف المقطعة، أو بياناً لمعناها.


أما القول الرابع، والخامس، وهي أنها فواتح يستفتح الله بها القرآن, أو أقسام أقسم الله بها, فمردود بأن القرآن إنما نزل بلغة العرب, والعرب تستخدم في كلامها أدوات استفتاح معروفة, وأقسام معلومة, وليست هذه الأحرف المقطعة من بينها، وينصر هذا الرد ثلاث قواعد للمفسرين:

1 – تحمل نصوص الكتاب على معهود الأميين في الخطاب(
).

2 – كل معنى مستنبط من القرآن غير جار على اللسان العربي فليس من علوم القرآن في شيء(
).

3 – القرآن عربي المسلك، فيسلك به في الاستنباط والاستدلال مسلك العرب في تقرير معانيها(
).


أما القول السادس وهي أنها من أسماء الله الحسنى, أو هي اسمه الأعظم, فمردود نقلاً وعقلاً؛ لأن أسماء الله توقيفية لا مجال للاجتهاد فيها, ولم يصح دليل على تسميته بهذه الأحرف، "وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة, فلا يزاد فيها ولا ينقص؛ لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء فوجب الوقوف في ذلك على النص؛ لقوله تعالى: ( (((( (((((( ((( (((((( (((( ((((( (((((( ( (((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( ((((( (((((( ((((((((( ( [ الإسراء: 36 ] (
).

والقول السابع بأنه يراد بها التنبيه؛ لفتح أسماع المشركين لينصتوا للقرآن "ضعيف أيضاً؛ لأنه لو كان كذلك لكان ذلك في جميع السور, لا يكون في بعضها, بل غالبها ليس كذلك, ولو كان كذلك أيضاً لانبغى الابتداء بها في أوائل الكلام معهم، سواء كان افتتاح سورة, أو غير ذلك, ثم إن هذه السورة والتي تليها أعني: البقرة, وآل عمران, مدنيتان ليستا خطاباً للمشركين، فانتقض ما ذكروه بهذه الوجوه"(
).


ويجاب عن القول الثامن – وهي أنها حروف يراد بها معان شتى مختلفة – بما ذكر في الرد على الأقوال السابقة, ويضاف إليها أن القائلين بهذا القول ذكروا معاني محتملة للأحرف المقطعة قد علم بالضرورة ضعفها وتهافتها، كاحتمالهم أن تكون الأحرف المقطعة اسم الله الأعظم، أو دلالتها على الغيبيات بطريق حساب الجمَّل, أما "لفظ الأمة – الذي استدل به الطبري على صحة ما ذهب إليه – وما أشبهها من الألفاظ المشتركة في الاصطلاح، إنما دل في القرآن في كل موطن على معنى واحد دل عليه سياق الكلام، فأما حمله على مجموع محامله إذا أمكن فمسألة مختلف فيها بين علماء الأصول… ثم إن لفظ الأمة يدل على كل معانيه في سياق الكلام بدلالة الوضع، فأما دلالة الحرف الواحد على اسم يمكن أن يدل على اسم آخر من غير أن يكون أحدهما أولى من الآخر في التقدير أو الإضمار بوضع ولا بغيره، فهذا مما لا يفهم إلا بتوقيف، والمسألة مختلف فيها، وليس فيها إجماع حتى يحكم به"(
).


أما المذهب الرابع وهو أنه يراد بالأحرف المقطعة التحدي والإعجاز، فهو خارج عن نطاق المسألة محل النظر؛ لأن جميع آيات القرآن يراد بها التحدي والإعجاز، فهذا الرأي في حقيقته "لا يعد تفسيراً للأحرف المقطعة ولا بياناً لمعناها"(
) إنما هو إيضاح للحكمة منها، وهذه مسألة أخرى، وإنما ذكرت هذا القول هنا للارتباط الشديد بين المسألتين حتى وقع اللبس بينهما، إضافة لشهرة هذا القول، وشهرة القائلين به، إذا تبين هذا فإني لا أرى حاجة في التعليق على القولين الأول والثاني من هذا المذهب، ولكني أرى ضرورة الوقوف عند القول الثالث منه وهو أن الحروف المقطعة يراد بها رموز وإشارات للأمور الغيبية على طريقة حساب الجمَّل؛ لخطورته على الاعتقاد، أضف إلى ذلك ضعفه وتهافته، بل هو مما يعلم بطلانه بالضرورة؛ لأن نتيجته ادعاء علم الغيب؛ من معرفة للآجال, والأرزاق, والحوادث، والفتن… إلخ, وهل ذلك إلا فعل السحرة والكهان، والحديث الذي استدلوا به في منتهى الضعف؛ لأن في إسناده محمد بن السائب الكلبي (ت:146)، وهو متهم بالكذب، ورمي بالرفض, وليس فيه – مع ضعفه الشديد – ما يدل على قولهم، بل هو لمن تأمله عليهم لا لهم.


وفي هذا يقول ابن كثير (ت:774):


"وأما من زعم أنها دالة على معرفة المدد، وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم، فقد ادعى ما ليس له، وطار في غير مطاره، وقد ورد في ذلك حديث ضعيف، وهو مع ذلك أدل على بطلان هذا المسلك من التمسك به على صحته (ثم تكلم عن الحديث الذي استدلوا به وقال) فهذا مداره على محمد بن السائب الكلبي، وهو ممن لا يحتج بما انفرد به، ثم كان مقتضى هذا المسلك إن كان صحيحاً أن يحسب ما لكل حرف من الحروف الأربعة عشر التي ذكرناها، وذلك يبلغ منه جملة كثيرة، وإن حسبت مع التكرار فأتم وأعظم"(
).

*
*
*
قال تعالى: ( ((((((( ((((((((( ((((((( ((( (((((((( (((((((( ( (((((((( (((((( ((((((( ((((((((( ((( (((((( ( ((((((((( ((((( (((((((((((( ( [ البقرة: 25 ].

2 - ما المراد بالتشابه في قوله تعالى: ( ((((((((( ((((( (((((((((((( ( ؟

هذه المسألة مرتبطة بمسألتين سابقتين، وهي:

 المراد بالقبلية في قوله تعالى: ( (((((((( (((((( ((((((( ((((((((( ((( (((((( (. 
عائد الضمير المجرور في قوله تعالى: ( ((((((((( (((( (. 
ونظراً للارتباط الوثيق بين المسائل الثلاث سأتحدث عن هاتين المسألتين بشيء من الإيجاز قبل الشروع في المسألة الثالثة الرئيسة، وبالله التوفيق:


المسألة الأولى: ما المراد بالقبلية في قوله تعالى: ( (((((((( (((((( ((((((( ((((((((( ((( (((((( ( ؟


اختلف المفسرون على قولين:


القول الأول: القبلية في الدنيا.


روي عن ابن مسعود (ت 32) وابن عباس (ت:68)، ومجاهد (ت:103)، وقتادة (ت:117)، وغيرهم(
)، وقال به: ابن جرير ورجحه (ت:310) وأبو الليث السمرقندي(
) (ت:375)، والزمخشري (ت:538)، والبيضاوي (ت:685)، وغيرهم(
). واستدلوا بأدلة منها:

1 ـ عموم قوله تعالى: ( ((((((( ((((((((( ((((((( ((( (((((((( ( حيث يشمل جميع مرات الرزق، ومن ذلك المرة الأولى بعد دخولهم الجنة، وليس قبله من رزق إلا رزق الدنيا، فتعين إرجاع القبلية في الآية عليه.
2 – ورود نظير هذا الخطاب في قوله تعالى: ( ((((((((( ((((( ((((( (((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ( [ الطور: 26 ] وهذا في الدنيا, فينبغي حمل الخطاب على نظيره.


القول الثاني: القبلية في الآخرة:

روي عن أبي عبيدة(
) (ت:بعد 80)، ويحيى بن كثير(
) (ت:206) (
) وهو قول ابن عطية (ت:546)، وابن القيم (ت:751) ورجحه، والسيوطي (ت:911)، والألوسي (ت:1270)، والقاسمي (ت:1322) وغيرهم(
)، واحتجوا بأدلة منها:

1 – قوله تعالى: ( ((((((((( ((((( (((((((((((( ( كالتعليل والسبب الموجب لقولهم ( (((((((( (((((( ((((((( ((((((((( ((( (((((( ( .
2 – أن المشابهة بين ثمار الجنة بعضها ببعض أعظم من المشابهة التي بينها وبين ثمار الدنيا، ولشدة المشابهة قالوا هذا هو.

3 – ما نقله ابن جرير (ت:310) بسنده عن أبي عبيدة (ت:بعد 80) قال: نخل الجنة نضيد من أصلها إلى فرعها، وثمرها مثل القلال، كلما نزعت منها ثمرة عادت مكانها أخرى(
).


قال ابن جرير (ت:310): قالوا: فإنما اشتبهت عند أهل الجنة؛ لأن التي عادت نظيرة التي نزعت فأكلت(
).

4 – من المعلوم أنه ليس كل ما في الجنة من الثمار قد رزقوه في الدنيا، وكثير من أهل الجنة لا يعرفون ثمار الدنيا ولا رأوها.

5 – أن كثيراً من ثمار الجنة مما لا نظير لها في الدنيا فلا يقال لها ذلك(
).

· النتيجــة:

الظاهر – والله أعلم – القول الثاني؛ لقوة أدلته وظهورها، أما استدلال أصحاب القول الأول بعموم (كلما) فليس بمسلَّم؛ لأنه "من المعلوم أنهم لا يستمرون على هذا القول كلما أكلوا ثمرة واحدة، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا، ويستمرون على هذا الكلام دائماً إلى ما لا نهاية"(
). ومما يؤدي إلى ترجيح هذا القول أن المحدث عنه في الآية الجنة، وموعود الله للمؤمنين فيها، فإعادة الضمير إليه أولى من إعادته إلى مرزوقهم في الدنيا والآخرة؛ لأنه ليس من حديث الجنة إلا بتكلف(
)، ويؤيد هذا قاعدة الترجيح عند المفسرين" إعادة الضمير إلى المحدث عنه أولى من إعادته إلى غيره"(
).


ومن الممكن أن يراد القبلية المطلقة في الدنيا والآخرة، فيحمل قولهم: ( (((((((( (((((( ((((((( ((((((((( ((( (((((( ( لما رأوه من اشتباه بين إحدى ثمار الجنة مع ثمار الدنيا واشتباه نفس الثمرة مع ثمرة أخرى في الجنة – والله أعلم – .


المسألة الثانية: ما مرجع الضمير في قوله تعالى: ( ((((((((( (((( ( ؟


اختلف المفسرون – بناء على المسألة السابقة – على قولين:


القول الأول: مرجع الضمير: المرزوق في الدنيا والآخرة.

قال الزمخشري (ت:538): "فإن قلت إلام يرجع الضمير في قوله تعالى: ( ((((((((( ((((( ( قلت:على المرزوق في الدنيا والآخرة؛ لأن قوله: ( (((((((( (((((( ((((((( ((((((((( ((( (((((( ( انطوى تحته ذكر ما رزقوه في الدارين(
).


القول الثاني: مرجع الضمير المرزوق في الجنة، وهذا القول لازم لكل من جعل القبلية في الآخرة، ونص عليه نظام الدين النيسابوري(
) (ت بعد 850) (
) ورجحه أبو حيان (ت:745) فقال معقباً على الزمخشري (ت:538):


"ظاهر الكلام يقتضي أن يكون الضمير عائداً على مرزوقهم في الآخرة فقط؛ لأنه هو المتحدث عنه، والمشبه بالذي رزقوه من قبل، مع أنه إذا فسرت القبلية بما في الجنة تعين ألا يعود الضمير إلا إلى المرزوق في الجنة، كأنه قال: وأتوا بالمرزوق في الجنة متشابهاً, ولاسيما إذا أعربت الجملة حالاً، إذ يصير التقدير قالوا: هذا مثل الذي رزقنا من قبل، وقد أتوا به متشابهاً، أي: قالوا ذلك في هذه الحال، وكان الحامل على القول المذكور كونه أتوا به متشابهاً (…) وقول الزمخشري في عود الضمير إلى المرزوق في الدنيا والآخرة لا يظهر أيضاً؛ لأن هذه الجمل إنما جاءت محدثاً بها عن الجنة وأحوالها، وكونه يخبر عن المرزوق في الدنيا والآخرة أنه متشابه ليس من حديث الجنة إلا بتكلف، فالظاهر ما ذكرناه أولاً من عود الضمير إلى الذي أشير إليه بهذا فقط"(
).


وقال الطاهر بن عاشور (ت:1393): "وقوله ( ((((((((( ((((( (((((((((((( ( ظاهر في أن التشابه بين المأتي به لا بينه وبين ثمار الدنيا"(
).


المسألة الثالثة: ما المراد بالتشابه في قوله تعالى: ( ((((((((( ((((( (((((((((((( ( ؟


وهذه هي المسألة الرئيسة في هذا البحث، وقد اختلف المفسرون في هذه المسألة على أقوال:

1 – قيل: متشابه في الحسن، واللذة، وهو ترجيح السعدي.

2 – وقيل: متشابه في الفضل؛ أي: كل واحد منه له من الفضل في نحوه مثل الذي للآخر في نحوه.

3 – وقيل: خيار لا رذل فيه.

4 – وقيل: متشابه في اللون دون الطعم.

5 – وقيل: متشابه في اللون والطعم.

6 – وقيل: متشابه في المنظر دون الطعم.

7 – وقيل: التشابه بين ثمار الدارين في اللون والمنظر, والطعم مختلف.
· قول السعدي:


"قيل: متشابهاً في الاسم مختلف الطعوم، وقيل: متشابهاً في اللون مختلفاً في الاسم، وقيل: يشبه بعضه بعضاً في الحسن واللذة والفكاهة، ولعل هذا هو الصحيح"(
).
· التعليق:


ذكر السعدي في هذه المسألة ثلاثة أقوال:


أولها: متشابه في الاسم مختلفاً في الطعوم.


ثانيها: متشابه في اللون مختلفاً في الاسم.


ثالثها: يشبه بعضه بعضاً في الحسن واللذة والفكاهة، وهو الراجح عنده.


وظاهر من هذا القول أنه يرى أن القبلية – كما في المسألة الأولى – تعود على الجنة؛ لأنه لا يمكن لثمار الدنيا أن تشبه ثمار الآخرة في الحسن واللذة، وكذلك يتعين أن يرجع الضمير المجرور – كما في المسألة الثانية – إلى المرزوق في الآخرة.

· دراسة الأقوال في المسألة:


القول الأول: متشابه في الحسن، واللذة، وهو ترجيح السعدي.


وممن قال به:

1 – أهل اللغة، قال الزجاج (ت:311)، والأزهري(
) (ت:370): قال أهل اللغة: معنى ( (((((((((((( ( يشبه بعضه بعضاً في الجودة والحسن(
).

2 – عبدالكريم الخطيب (ت:1406)، قال بعد الآية: "تبيان لطيب ثمر الجنة، وأنه على درجة واحدة من طيب الطعم، وحسن المنظر, وأنه في اختلاف أصنافه وألوانه، هو واحد فيما يجد الطاعم له من لذة ومتعة ونعيم، وهذا شأن آيات الله في كمالها وجلالها، وتشابهها في الكمال والجلال"(
).

3 – أحمد القاسم، قال: "أي يشبه بعضه بعضاً في الحسن والكمال، وليس فيه ردئ كما يحصل في ثمار الدنيا"(
)، ويلاحظ تداخل هذا القول مع القول الثالث الآتي.

القول الثاني: متشابه في الفضل؛ أي: كل واحد منه له من الفضل في نحوه مثل الذي للآخر في نحوه.


وممن قال به:


الأخفش(
) (ت:215)، قال: فأما قوله ( (((((((((((( ( فليس أنه أشبه بعضه بعضاً؛ ولكنه متشابه في الفضل، أي: كل واحد له من الفضل في نحوه مثل الذي للآخر في نحوه"(
).

القول الثالث: خيار لا رذل فيه:


روي عن الحسن البصري (ت:110) وقتادة (ت:117) وابن جريج (ت:140) وغيرهم(
). وهذا القول قريب من سابقيه.


القول الرابع: متشابه في اللون دون الطعم.


وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن ابن مسعود (ت:32)، وابن عباس (ت:68)، ومجاهد (ت:103)، والربيع بن أنس (ت:139)، وغيرهم(
).

2 – القاسمي (ت:1322)، قال: "يشبه بعضه بعضاً لوناً، ويختلف طعماً، وذلك أجلب للسرور، وأزيد في التعجب، وأظهر للمزية, وأبين للفضل"(
).

القول الخامس: متشابه في اللون والطعم.


روي عن مجاهد (ت:103) (
).


وهذا القول إن أريد به التشابه بين ثمار الجنة بعضها ببعض فلا يبعد عن الأقوال السابقة، ويبعد إن أريد به التشابه بين ثمار الدارين؛ لأن طعمهما مختلف قطعاً بدلالة الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين.

القول السادس: متشابه في المنظر دون الطعم.


وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن ابن عباس (ت:68)، ومجاهد (ت:103)، والحسن (ت:110) (
).

2 – ابن الجوزي (ت:597)، قال: "متشابه المنظر مختلف الطعم"(
).

القول السابع: لا يشبه شيء مما في الجنة ما في الدنيا إلا الأسماء.


روي عن ابن عباس (ت:68)، وابن زيد (ت:182) (
).


وجمع الألوسي (ت:1270) بين القولين الأخيرين فقال:


"ولا يعكر على دعوى متشابه ما في الدارين ما أخرجه البيهقي وغيره عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أنه قال: "ليس في الجنة من أطعمة الدنيا إلا الأسماء" لأنه لا يشترط فيه أن يكون من جميع الوجوه، وهو حاصل في الصورة التي هي مناط الاسم، وإن لم يكن في المقدار والطعم، وتحريره أن إطلاق الأسماء عليها لكونها على الاستعارة يقتضي الاشتراك فيما هو مناطها وهو الصورة، وبذلك يتحقق التشابه بينهما, فالمستثنى في الأثر الأسماء، وما هو مناطها بدلالة العقل"(
).

القول الثامن: التشابه بين ثمار الدارين في اللون والمنظر والطعم مختلف.


وهو ترجيح ابن جرير، وقد بناه على ترجيحه – كما في المسألة الأولى – أن القبلية عائدة على الدنيا, فقال: "وأولى هذه التأويلات بتأويل الآية تأويل من قال: ( ((((((((( ((((( (((((((((((( ( في اللون والمنظر، والطعم مختلف، يعني بذلك اشتباه ثمر الجنة وثمر الدنيا في المنظر واللون، مختلفاً في الطعم والذوق؛ لما قدمنا من العلة في تأويل قوله: ( ((((((( ((((((((( ((((((( ((( (((((((( (((((((( ( (((((((( (((((( ((((((( ((((((((( ((( (((((( ( وأن معناه: كلما رزقوا من الجنان من ثمرة من ثمارها رزقاً قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل هذا في الدنيا"(
).


واستدل على جواز ذلك بما جاء في كتاب الله صريحاً من تسمية بعض ثمار الجنة وأطعمتها وأشربتها بأسماء ما في الدنيا، فإن ثبت ذلك فما يُنكر ألوان ما فيها من ذلك نظير ألوان ما في الدنيا منه, بمعنى البياض, والحمرة, والصفرة, وسائر, صنوف الألوان(
).

· النتيجــة:


هذه المسألة نتيجة للمسألتين السابقتين، فبعد أن ترجح أنه يراد بالقبيلة القبيلة في الآخرة، وعائد الضمير المرزوق في الآخرة، تعين أن المراد بالتشابه هنا تشابه ثمار الجنة بعضها ببعض.


وإذا أمعنا النظر في الأقوال التي قيلت في المراد بالتشابه في الآية، يُرى أن أكثر الأقوال تدور حول إثبات الشبه بين ثمار الجنة بعضها ببعض، وإن لم يصرح أربابها بذكر الشيئين المتشابهين.


فمن قال: إن التشابه في الحسن واللذة، لا يقصد إلا التشابه بين ثمار الجنة؛ لأنه لا يمكن لثمار الدارين أن يشتبها في الحسن واللذة، ومن قال: تشابهه أن كله خيار لا رذل فيه كذلك؛ لأن ثمر الدنيا فيه المرذول وفيه الحسن، ومثله من قال: متشابه في الفضل، ومن قال: متشابه في اللون والطعم، فليس ذلك في تشبيه ثمار الدنيا بثمار الآخرة؛ لأن بينهما فرقاً كبيراً لا يقدر قدره إلا الله، وعليه فالأقوال في هذا محتملة، ولا تعارض بينها؛ لأنها من قبيل اختلاف التنوع، وذلك أن كل مفسر منهم مثل بنوع من أنواع التشابه بين ثمار الجنة من قبيل التفسير بالمثال.


أما احتجاج ابن جرير بما جاء في كتاب الله صريحاً من تسمية بعض ثمار الدنيا وأطعمتها وأشربتها بأسماء ما في الدنيا، فلا يرد الأقوال الأخرى؛ لأن ما ذكره لا نزاع فيه، لكن لا يسلم له بأنه تفسير للآية، وكذلك اللون ليس مناط التشابه؛ فقد يتفقان في اللون ولا يكونان متشابهين بحال؛ للاختلاف في الصورة والشكل ونحو ذلك، والله أعلم.

قال تعالى: ( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( (((( ((((((((((( ( 
[ البقرة: 62 ].
3 - من هم الصابئون؟
· مجمل الأقوال الواردة:

1 – قيل: الصابئون من جملة فرق النصارى.

2 – وقيل: قوم لا دين لهم ويأتون على فطرتهم.

3 – وقيل: هم فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور.

4 – وقيل: قوم يعبدون الملائكة, ويصلون للقبلة.

5 – وقيل: قوم بين اليهود والنصارى والمجوس.

6 – وقيل: منزلة بين النصرانية والمجوسية.

7 – وقيل: قوم بين اليهود والمجوس.

8 – وقيل: قوم يعبدون الكواكب.

9 – وقيل: قوم يعظمون الكواكب لا على العبادة، ويقرؤون الزبور، ويصلون إلى القبلة.

10 – وقيل: قوم يعبدون النجوم ويعظمونها.

· قول السعدي:

"ثم قال الله حاكماً بين الفرق الكتابية ( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( (((( ((((((((((( ( [ البقرة: 62 ] وهذا الحكم على أهل الكتاب خاصة؛ لأن الصابئين الصحيح أنهم من جملة فرق النصارى"(
).
· دراسة الأقوال في المسألة:

القول الأول: الصابئون من جملة فرق النصارى، وهو ترجيح السعدي.


وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن ابن عباس (ت:68) (
).

2 – أبو الليث السمرقندي (ت:375)، قال: "والصابئين: هم قوم من النصارى ألين قولاً منهم"(
).

3 – ابن الجوزي (ت:597)، قال: "صنف من النصارى"(
).

القول الثاني: قوم لا دين لهم, ويأتون على فطرتهم.


وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن مجاهد (ت:103) ووهب بن منبه(
) (ت:114)، وابن زيد (ت:189)(
).

2 – ابن تيمية (ت:728)، قال: "( ((((((((((((((( ( وهم الصابئون الحنفاء كالذين كانوا من العرب، وغيرهم على دين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق قبل التبديل والنسخ"(
).

3 – ابن كثير (ت:774)، قال: "وأظهر الأقوال – والله أعلم – قول مجاهد ومتابعيه، ووهب بن منبه: أنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين، وإنما هم قوم يأتون على فطرتهم، ولا دين لهم يتبعونه ويقتفونه، ولهذا كان المشركون ينبزون من أسلم بالصابئ، أي: إنه قد خرج عن سائر أديان أهل الأرض إذ ذاك"(
).

4 – محمد الصالح العثيمين (ت:1420)، قال: "ومنهم من يقول: إنهم من لا دين لهم، من كانوا على الفطرة، ولا يتدينون بدين، وهذا هو الأقرب"(
).

5 – أحمد القاسم، قال: "هم الحنفاء الذين كانوا على ملة إبراهيم عليه السلام"(
).

6 – د/ محمود شريف، رجح بعد دراسة طويلة أنهم الحنفاء(
).

القول الثالث: هم فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور.


وممن قال به أو روي عنه:


قاله أبو العالية (ت:90) (
)، وروي عن الضحاك (ت:105)، والسدي (ت:128) (
)، والربيع بن أنس (ت:139)، وإسحاق بن راهويه (ت:238) (
).

القول الرابع: قوم يعبدون الملائكة.

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن الحسن البصري (ت:110)، وقتادة (ت:117) (
).

2 – مكي بن أبي طالب(
) (ت:437)، قال: "وهم قوم يعبدون الملائكة، ويقرؤون الزبور، ويصلون للقبلة"(
).

3 – الزمخشري (ت:538)، قال: "وهم قوم عدلوا عن دين اليهودية والنصرانية، وعبدوا الملائكة"(
).

4 – الشوكاني (ت:1250)، قال: "وسموا هذه الفرقة صابئة؛ لأنها خرجت من دين اليهود والنصارى، وعبدوا الملائكة"(
).

القول الخامس: قوم بين اليهود والنصارى والمجوس.


روي عن ابن عباس (ت:68)، ومجاهد (ت:103) (
).

القول السادس: منزلة بين النصرانية والمجوسية.


روي عن سعيد بن جبير (ت:95) (
).

القول السابع: قوم بين اليهود والمجوس.


روي عن مجاهد (ت:103) والحسن البصري (ت:110) (
).

القول الثامن: قوم يعبدون الكواكب.


وممن قال به أو روي عنه:

1 – الخازن(
) (ت:741)، قال: "والأقرب أنهم قوم يعبدون الكوكب، وذلك أنهم يعتقدون أن الله تعالى خلق هذا العالم، وجعل الكواكب مدبرة له فيجب على البشر عبادتها وتعظيمها"(
).

2 – نظام الدين النيسابوري (بعد 850)، قال: "وقيل – وهو الأقرب – إنهم قوم يعبدون الكواكب"(
).

القول التاسع: قوم يعظمون الكواكب لا على العبادة، ويقرؤون الزبور، ويصلون إلى القبلة.


وهو قول محمود النيسابوري(
).

القول العاشر: قوم يعبدون النجوم ويعظمونها.


وممن قال به:

1 – الواحدي (ت:468)، قال: "وهم قوم كانوا يعبدون النجوم ويعظمونها"(
).

2 – أبو المحاسن اليماني(
) (ت:741)، قال: "عباد النجوم؛ لأن العرب تقول صبا النجم إذا طلع, وكأنهم يعبدونها عند طلوعها فنسبوا إلى ذلك"(
).

· النتيجــة:


الظاهر – والله أعلم – القول الثاني؛ وهو أنهم قوم لا دين لهم، ويأتون على فطرتهم، وذلك من ثلاثة وجوه:


أولها: روايته عن السلف.


ثانيها: دلالة السياق على أن الصابئين ممدوحون؛ حيث جعلهم الله مع المؤمنين من هذه الأمة، والأمم السابقة، وإذا تقرر هذان الوجهان فإنهما يردان القول الثامن، والتاسع، والعاشر؛ لخروجها عن أقوال السلف؛ ولأن السياق لا يساعد عليها.


ثالثها: دلالة المعنى اللغوي للكلمة على هذا القول, قال ابن كثير (ت:774) مشيراً إلى هذا الوجه: "ولهذا كان المشركون ينبزون من أسلم بالصابئ, أي: أنه قد خرج عن سائر أديان أهل الأرض إذ ذاك"(
).


أما القول الأول – وهو ما رجحه السعدي – فليس بظاهر؛ لعدم مساعدة المعنى اللغوي له؛ ولأنهم إن كانوا من جملة فرق النصارى فما وجه عطفهم على النصارى في موضعين من كتاب الله وهم منهم, إلا أن يقال هذا من باب عطف الخاص على العام، فيقال: هذا خلاف الأصل في المعطوفات, والأصل فيها المغايرة، ومن خالف الأصل فعليه الدليل.


ووجَّه ابن تيمية (ت:728) القول الأول، والثالث، والرابع، المروية عن السلف فذكر أن من قال هم فرقة من أهل الكتاب، أو هم صنف من النصارى، فقد أراد من دخل منهم في دين أهل الكتاب، ومن قال إنهم يعبدون الملائكة فهو صحيح، وهم صنف منهم، لكنهم مشركون وليسوا حنفاء(
).


أما الأقوال الخامس والسادس والسابع، وهي المروية عن السلف، فلا تناقض القول الراجح، بل تدور في فلكه، وإليه تؤول, والله أعلم.


قال تعالى: ( ((((((((((((( ((( ((((((( (((((((((((( ((((((( ( [ البقرة: 125 ].

4 - ما المراد بالمقام في الآية؟

· مجمل الأقوال الواردة:
1 – قيل: مقام إبراهيم – عليه الصلاة والسلام –: الحج كله، وهو ترجيح السعدي.

2 – وقيل: المقام: هو الحجر الذي قام عليه إبراهيم – عليه السلام – وهو المكان المعروف.

3 – وقيل: المقام: عرفة والمزدلفة والجمار.

4 – وقيل: المقام: الحرم كله.
5 – وقيل: المقام: المسجد الحرام.

· قول السعدي:

( ((((((((((((( ((( ((((((( (((((((((((( ((((((( ( يحتمل أن يكون المراد بذلك: المقام المعروف الذي قد جعل الآن مقابل باب الكعبة، وأن المراد بهذا ركعتا الطواف، يستحب أن تكونا خلف مقام إبراهيم, وعليه جمهور المفسرين، ويحتمل أن يكون المقام مفرداً مضافاً, فيعم جميع مقامات إبراهيم في الحج، وهي المشاعر كلها: من الطواف، والسعي، والوقوف بعرفة ومزدلفة، ورمي الجمار، والنحر، وغير ذلك من أفعال الحج"(
).


وقال في الرياض الناضرة مرجحاً القول الثاني:


ومن فوائد الحج: أن فيه تذكرة لحال الأنبياء والمرسلين، ومقامات الأصفياء المخلصين، كما قال تعالى: ( ((((((((((((( ((( ((((((( (((((((((((( ((((((( ( ، والصحيح في تفسيرها: أن هذا عام في جميع مقاماته في الحج من الطواف وركعتيه، والسعي، والوقوف بالمشاعر، ورمي الجمار، والهدي وتوابع ذلك, ولهذا كان رسول الله × يقول: "خذوا عني مناسككم"(
).


فهو تذكرة بحال إبراهيم الخليل، والمصطفين من أهله، وتذكير بحال سيد المرسلين وإمامهم، ومقاماته في الحج التي هي من أجل المقامات"(
).


وقد رجح السعدي هذا القول في غير هذا الموضع من كتبه(
).

· دراسة الأقوال في المسألة:
القول الأول: المقام: هو الحج كله.


وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن ابن عباس (ت:68)، ومجاهد (ت:103)، وعطاء (ت:114) (
).

2 – محمد رشيد رضا(
) (ت:1355)، قال: "فحمل المقام على جميع شعائر الحج التي قام فيها إبراهيم، والصلاة على معناها اللغوي الذي يشمل صلاة إبراهيم ومن كان معه على عبادته، كما يشمل صلاتنا ومناسكنا أظهر كما قال الأستاذ الإمام"(
).

القول الثاني: هو الحجر الذي قام عليه إبراهيم – عليه السلام – وهو المكان المعروف.


وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن ابن عباس (ت:68)، وسعيد بن جبير (ت:95)، وقتادة (ت:117)، والسدي (ت:128)، والربيع بن أنس (ت:139) (
).

2 – ابن جرير (ت:310)، قال: "وأولى هذه الأقوال بالصواب عندنا، ما قاله القائلون: إن مقام إبراهيم هو المقام المعروف بهذا الاسم، الذي هو في المسجد الحرام؛ لما روينا آنفاً عن عمر بن الخطاب"(
).

3 – الجصاص(
) (ت:370)، قال: "وقال السدي: مقام إبراهيم هو الحجر الذي كانت زوجة إسماعيل وضعته تحت قدم إبراهيم حين غسلت رأسه… والأظهر أن يكون هو المراد"(
).

4 – الماوردي(
) (ت:450)، قال: "والرابع: أنه الحجر الذي في المسجد، وهو مقامه المعروف، وهذا أصح"(
).

5 – أبو المظفر السمعاني(
) (ت:489)، قال: "ومعناه على القول الصحيح: أن مقام إبراهيم هو الحجر الذي في المسجد"(
).

6 – البغوي (ت:516)، قال: "والصحيح: أن مقام إبراهيم هو الحجر الذي في المسجد يصلي إليه الأئمة"(
).

7 – ابن الجوزي (ت:597)، قال: "وفي مقام إبراهيم ثلاثة أقوال… والثالث: الحجر، قاله سعيد بن جبير (ت:95)، وهو الأصح"(
).

8 – الرازي (ت:606)، قال: "القول الأول: إنه موضع الحجر الذي قام عليه إبراهيم – عليه السلام – واتفق المحققون على أن القول الأول أولى"(
).

9 – القرطبي (ت:671)، قال: "واختلف في تعيين المقام على أقوال، أصحها: أنه الحجر الذي تعرفه الناس اليوم الذي يصلون عنده ركعتي الطواف"(
).

10 – الخازن (ت:741)، قال: "والصحيح: أن مقام إبراهيم هو الحجر الذي يصلي عنده الأئمة"(
).

11 – أبو حيان (ت:745)، قال: "والمقام مفعل من القيام، يراد به المكان، أي: مكان قيامه وهو الحجر الذي ارتفع عليه إبراهيم… واتفق المحققون على القول الأول ورجح بحديث عمر"(
).

12 – ابن كثير (ت:774)، ذكر العديد من الروايات ثم قال: "فهذا كله مما يدل على أن المراد بالمقام إنما هو الحجر الذي كان إبراهيم – عليه السلام – يقوم عليه لبناء الكعبة"(
).
13 – نظام الدين النيسابوري (بعد 850)، قال: "والقول بأن مقام إبراهيم الحجر الذي فيه أثر قدميه أولى؛ لأن هذا الاسم في العرب مختص بذلك الموضع، يعرفه المكي وغيره"(
).

14 – ابن حجر (ت:852), قال: "… وهذا بناء على أن المراد بمقام إبراهيم الحجر الذي فيه أثر قدميه، وهو موجود الآن، وقال مجاهد: المراد بمقام إبراهيم الحرم كله، والأول أصح، وقد ثبت دليله عند مسلم"(
).

15 – أبو السعود(
) (ت:982)، قال: "والمقام اسم مكان، وهو الحجر الذي عليه أثر قدمه – عليه السلام – والموضع الذي كان عليه حين قام ودعا الناس إلى الحج أو حين رفع قواعد البيت، وهو موضعه اليوم"(
).

16 – الشوكاني (ت:1250)، قال: "واختلف في تعيين المقام على أقوال، أصحها أنه الحجر الذي يعرفه الناس اليوم"(
).

17 – محمد عزة دروزة (ت:1404)، قال: "ومقام إبراهيم هو على أرجح الروايات، وأوجهها مكان معين في فناء الكعبة ما يزال معروفاً بالتواتر"(
).
· الأدلـــة:


واستدل القائلون بهذا القول بالأثر والعرف، فمن الأثر:

1 – ما رواه جابر (ت:78) – رضي الله عنه – قال: "أن رسول الله * رمل ثلاثة أشواط، ومشى أربعاً، حتى إذا فرغ عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين، ثم قرأ: ( ((((((((((((( ((( ((((((( (((((((((((( ((((((( ((
).

2 – وعنه – رضي الله عنه – قال: "لما وقف رسول الله * يوم فتح مكة عند مقام إبراهيم قال عمر: يا رسول الله هذا مقام إبراهيم الذي قال الله ( ((((((((((((( ((( ((((((( (((((((((((( ((((((( ( ؟ قال: نعم"(
).

3 – ما رواه عمر (ت:23) – رضي الله عنه – قال: يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت ( ((((((((((((( ((( ((((((( (((((((((((( ((((((( ((
).


والآثار في ذلك كثيرة، وقد فصلها ابن كثير في تفسيره(
).


أما العرف: فإن المقام مختص بذلك المكان عرفاً، ولو سألت مكياً في الحرم عن المقام لساقك إلى ذلك الموضع تحديداً، بل إنه لا يفهم غير ذلك المكان، وعلى هذا تعارف الناس حتى في الجاهلية، وفي ذلك يقول أبو طالب (ت:10 من النبوة) في لاميته:

وَمَوْطِئُ إبْرَاهِيْمَ في الصَّخْرِ رَطْبَةٌ 
عَلَى قَدَمَيْهِ حَافِياً غَيْرَ نَاعِل(
)

وقد أدرك المسلمون ذلك، وقد ذكر ابن كثير (ت:774) روايات كثيرة تبين أن أول من أخَّر المقام إلى موضعه الآن عمر بن الخطاب (ت:23) – رضي الله عنه – منها:


ما رواه البيهقي (ت:458) بسنده عن عائشة (ت:57) – رضي الله عنها – "أن المقام كان في زمان رسول الله * وزمان أبي بكر ملتصقاً بالبيت ثم أخَّره عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – ".


قال ابن كثير: هذا إسناد صحيح(
).


ولمحمد بن إبراهيم آل الشيخ (ت:1389) – مفتي الديار السعودية الأسبق – رسالة مطولة بعنوان (الجواب المستقيم في جواز نقل مقام إبراهيم) بين فيها أن أول من أخر المقام عن مكانه في عهد النبوة عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – ورد على القائلين بأن المقام لم ينقل، ثم ذكر العلل التي أخر عمر لأجلها المقام(
).
القول الثالث: المقام: عرفة والمزدلفة والجمار.


روي عن ابن عباس (ت:68)، ومجاهد (ت:103)، والشعبي (ت:109)، وعطاء(
) (ت:114) (
).

القول الرابع: المقام: الحرم كله.


وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن ابن عباس (ت:68) ومجاهد (ت:103)، وعطاء (ت:114) (
).

2 – الراغب الأصفهاني(
) (ت:502)، قال: "والأولى أنه الحرم كله: فما من موضع ذكروه إلا وهو مصلى، أو مدعى، أو موضع صلاة"(
).

القول الخامس: المقام: المسجد الحرام.


وممن قال به:


ذكر هذا القول ابن عطية (ت:546)، وأبو حيان (ت:745) ولم يسميا قائلاً(
).

· النتيجـــة:


الراجح – والله أعلم – ما ذهب إليه الجمهور، من أن المقام هو الحجر الذي قام عليه إبراهيم – عليه السلام – وهو المكان المعروف؛ نظراً لظهور دلالة الأحاديث عليه، وهو مضمون قاعدة الترجيح عند المفسرين ونصها: "إذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه"(
).


وكذلك دلالة العرف الظاهرة قبل نزول القرآن وبعده على أن المراد بالمقام الموضع المعروف بالمسجد الحرام.


أما تعميمات أصحاب الأقوال الأخرى من إدخال مشاعر الحج، أو عرفة والمزدلفة والجمار في مسمى مقام إبراهيم؛ لأنه قام فيها جمعياً فليس بظاهر؛ فهي وإن كانت مقامات له إلا أن الناس لم يتعارفوا على تسميتها مقام إبراهيم، ولو أريد جميع تلك الأماكن لنصت الآية على اتخاذ مقامات إبراهيم مصلى لا مقاماً واحداً، وهو مضمون قاعدة الترجيح عند المفسرين ونصها: "تقديم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية"(
), والله أعلم.
*
*
*


قال تعالى: ( (((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((( ((((((( ( [ البقرة: 178 ].

5 - ما المراد بالعذاب الأليم في الآية؟

· مجمل الأقوال الواردة:
1 – قيل: يراد بالعذاب الأليم: عذاب الآخرة، وهو ترجيح السعدي.

2 – وقيل: المراد به: القتل.

3 – وقيل: المراد به: عقوبة يقدِّرها السلطان.

· قول السعدي:

"( (((((( (((((((((( (((((( ((((((( ( أي: بعد العفو ( ((((((( ((((((( ((((((( ( أي: في الآخرة، وأما قتله وعدمه فيؤخذ مما تقدم؛ لأنه قتل مكافئاً له، فيجب قتله به.


وأما من فسر العذاب الأليم بالقتل, فإن الآية تدل على أنه يتعين قتله، ولا يجوز العفو عنه، وبذلك قال بعض العلماء، والصحيح الأول؛ لأن جنايته لا تزيد على جناية غيره"(
).


وقال في تيسير اللطيف المنان:


"وإذا عفا أولياء المقتول أو بعضهم احتقن دم القاتل، وصار معصوماً منهم ومن غيرهم، فلهذا قال: ( (((((( (((((((((( (((((( ((((((( ( أي: بعد العفو، ( ((((((( ((((((( ((((((( ( أي: في الآخرة، وأما قتله فيؤخذ مما تقدم؛ لأنه قتل مكافئاً له فيجب قتله بذلك"(
).


ومن خلال كلامه على المسألة يظهر ترجيحه بأن المراد بالعذاب الأليم عذاب الآخرة، وردَّ على من فسره بالقتل بأنه مأخوذ مما تقدم من الآية, كما أن من فسره بالقتل يلزمه القول بأنه لا يجوز العفو عنه، والصواب أنه يجوز العفو عنه؛ لأن جنايته لا تزيد على جناية غيره.
· دراسة الأقوال في المسألة:

القول الأول: يراد بالعذاب الأليم: عذاب الآخرة.
وممن قال به أو روي عنه:

1 – الحسن البصري (ت:110)، روي عنه قوله: عذابه أن يرد الدية فقط, ويبقى إثمه إلى عذاب الآخرة(
).

2 – الواحدي (ت:468)، قال: ( ((((((( ((((((( ((((((( ( - ثم روى بسنده – عن أبي شريح الخزاعي (ت:68)(
) – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله *: "من أصيب بدم أو خبل - والخبل الجرح – فهو بالخيار بين إحدى ثلاث فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه: أن يقتص، أو يعفو، أو يأخذ الدية, فمن فعل شيئاً من ذلك فعاد ثم تعدى فإن له نار جهنم خالداً فيها مخلداً"(
).

3 – الزمخشري (ت:538)، قال: نوع من العذاب شديد الألم في الآخرة(
).

4 – الفخر الرازي (ت:606) (
).

5 – النسفي(
) (ت:710) (
).

6 – أبو حيان (ت:745)، قال: ظاهر هذا العذاب أنه في الآخرة؛ لأن معظم ما ورد من هذه التوعدات إنما هي في الآخرة(
).

7 – ابن كثير (ت:774)، قال: فمن قتل بعد أخذ الدية أو قبولها فله عذاب من الله أليم موجع شديد(
).
8 – نظام الدين النيسابوري (بعد 850) (
)، قال نحواً من كلام الزمخشري.

9 – الألوسي (ت:1270)، قال: ( ((((((( ((((((( ((((((( ( أي: نوع من العذاب مؤلم، والمتبادر أنه في الآخرة(
).

10 – صديق خان(
) (ت:1307)، قال: والعذاب الأليم قيل: هو عذاب الآخرة، وقيل: هو أن يقتل قصاصاً ولا تقبل منه دية، ولا يعفى عنه، والأول أظهر وأولى، ويدل عليه الحديث المتقدم(
).

11 – ابن عاشور (ت:1393)، قال؛: وقد فسر الجمهور العذاب الأليم بعذاب الآخرة، والمراد تشديد العذاب عليه كقوله تعالى: ( (((((( ((((( ((((((((((( (((( ( [ المائدة: 95 ] (
).

القول الثاني: المراد بالعذاب الأليم: القتل.


وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن سعيد بن جبير (ت:95)، وعكرمة (ت:104)، والضحاك (ت:105) (
).

2 – ابن أبي زمنين(
) (ت:399)، قال: ( ((((((( ((((((( ((((((( ( القاتل يقتله الوالي, ولا ينظر في ذلك إلى عفو الولي(
).

3 – أبو المظفر السمعاني (ت:489)، قال: ( ((((((( ((((((( ((((((( ( القصاص(
).

4 – البغوي (ت:516)، قال: ( ((((((( ((((((( ((((((( ( وهو أن يقتل قصاصاً(
).
· الأدلـــة:

ما رواه جابر بن عبدالله أن النبي * قال: "لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية"(
).

القول الثالث: عقوبة يقدرها السلطان.


روي عن عمر بن عبدالعزيز (ت:101) (
).
· النتيجـــة:


أما حديث أبي شريح الخزاعي الذي استشهد به أصحاب القول الأول فضعيف، ولو صح لكان فاصلاً في المسألة، ومثله حديث جابر الذي استشهد به أصحاب القول الثاني، والقول الأول – وهو قول الجمهور – أشبه بظاهر التنزيل؛ لأنه المتبادر إلى الذهن قبل غيره، ولأن العذاب الأليم حيث أطلق في القرآن ينصرف إلى عذاب الآخرة، أما القول الثاني فمبني على أن القود متحتم على القاتل بعد أخذ الدية، وهذا القول لا دليل عليه، بل قامت الأدلة الصحيحة الصريحة على خلافه، ولا مخصص لهذه الحالة عن غيرها من الحالات، ومن قال بالخصوصية سئل البرهان، ولا برهان، ولهذا قال مالك (ت:179) والشافعي (ت:204) وغيرهما من الفقهاء: إن من قتل بعد أخذ الدية كمن قتل ابتداءً(
)، وأولياء القتيل الثاني في هذه الحالة مخيرون بين القود أو الدية أو العفو مجاناً؛ لعموم ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – أن النبي * قال: "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما يودَى وإما يقاد"(
).


ولأن أولياء القتيل الأول بقبولهم الدية سقط حقهم في القود، إذ ليس لهم أن يجمعوا عليه الدية والقود.


وبهذا القول – أعني أن من قتل بعد أخذ الدية كمن قتل ابتداءً – قاله من المفسرين أبو الليث (ت:375)، والرازي (ت:606)، وأبو حيان (ت:745)، والقونوي(
) (ت:1195) (
).


وأما قولهم بأن من أقيم عليه حد في الدنيا كان ذلك كفارة له من ذنبه، فهو مبني على تعين القصاص في حقه، وقد تقدم أنه ليس بمتعين؛ لأن جنايته لا تزيد على جناية غيره، فقد يطلب الولي الدية، أو يعفو عنه مجاناً، فحينها لا يكفر ذنبه إلا التوبة.


وأما القول الثالث فمخالف لظاهر الكتاب وما أجمعت عليه الأمة من أن كل ولي قتيل له السلطان على القاتل دون غيره، من غير أن يخص قتيلاً دون قتيل، وإنما يكون السلطان ولي من لا ولي له.


فإن قيل فماذا نفعل بالمروي عن التابعين وهم أعلم الناس بالتفسير بعد الصحابة، يقال: المروي عنهم – إن صح – غير متفق بل متناقض؛ فالمروي عن الحسن يناقض المروي عن سعيد بن جبير وعكرمة والضحاك، ويناقض الجميع ما روي عن عمر بن عبدالعزيز، فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض, ولا على من بعدهم.


قال ابن تيمية (ت:728):


"قال شعبة بن الحجاج(
) وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير، يعني: إنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح، أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض، ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى القرآن، أو السنة، أو عموم لغة العرب، أو أقوال الصحابة في ذلك"(
).

*
*
*


قال تعالى: ( (((((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((( (((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ( ((((( ((((( ((((((((((((( ( [ البقرة: 180 ].

6 – هل الآية محكمة أو منسوخة؟

· مجمل الأقوال الواردة:
1 – قيل: الآية محكمة، وهو ترجيح السعدي.

2- وقيل: الآية منسوخة, وهو قول الجمهور.

· قول السعدي:
· 
"واعلم أن جمهور المفسرين يرون أن هذه الآية منسوخة بآية المواريث، وبعضهم يرى أنها في الوالدين والأقربين غير الوارثين، مع أنه لم يدل على التخصيص بذلك دليل، والأحسن في هذا أن يقال: إن هذه الوصية للوالدين والأقربين مجملة، ردها الله إلى العرف الجاري،ثم إن الله قدَّر للوالدين الوارثين وغيرهما من الأقارب الوارثين هذا المعروف في آيات المواريث بعد أن كان مجملاً، وبقي الحكم فيمن لم يرث من الوالدين الممنوعين من الإرث وغيرهما ممن حجب بشخص أو وصف، فإن الإنسان مأمور بالوصية لهؤلاء، وهم أحق الناس ببره، وهذا القول تتفق عليه الأمة، ويحصل به الجمع بين القولين المتقدمين، لأن كلاً من القائلين بها كل منهم لحظ ملحظاً، واختلف المورد، فبهذا يحصل الجمع بين الآيات؛ لأنه مهما أمكن الجمع كان أحسن من ادعاء النسخ، الذي لم يدل عليه دليل صحيح"(
).

· دراسة الأقوال في المسألة:

القول الأول: إن الآية محكمة ولا نسخ فيها.

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن مسروق (ت:63)، والضحاك (ت:105)، وطاووس(
) (ت:106)، والشعبي (ت:109)، والحسن (ت:110)، وغيرهم(
).

2 – ابن جرير (ت:310)، قال: "وإذا كان في نسخ ذلك تنازع بين أهل العلم، لم يكن لنا القضاء عليه بأنه منسوخ إلا بحجة يجب التسليم لها، إذ كان غير مستحيل اجتماع حكم هذه الآية، وحكم آية المواريث في حال واحدة على صحة بغير مدافعة حكم إحداهما حكم الأخرى"(
).

3 – النحاس (ت:328)، قال: "فتنازع العلماء معنى هذه الآية، وهي متلوة، فالواجب أن لا يقال: إنها منسوخة؛ لأن حكمها ليس بناف حكم ما فرضه الله – جل وعز – من الفرائض"(
).

4 – ابن حزم (ت:456)، قال: "وقد قال قوم: إن آية المواريث نسخت هذه الآية، وهذا خطأ محض؛ لأن النسخ هو رفع حكم المنسوخ, ومضاد له, وليس في آية المواريث ما يمنع الوصية للوالدين والأقربين"(
).

5 – محمد رشيد رضا (ت:1355)، قال: "وصفوة القول أن الآية غير منسوخة بآية المواريث؛ لأنها لا تعارضها بل تؤيدها، ولا دليل على أنها بعدها، ولا بالحديث؛ لأنه لا يصلح لنسخ الكتاب(
)، فهي محكمة، وحكمها باق، ولك أن تجعله خاصاً بمن لا يرث من الوالدين والأقربين كما روي عن بعض الصحابة، وأن تجعله على إطلاقه، ولا تكن من المجازفين الذين يخاطرون بدعوى النسخ فتنبذ ما كتبه الله عليك بغير عذر"(
).

6 – عبدالرحمن الدوسري(
) (ت:1399)، انتصر لقول السعدي، مرجحاً إحكام الآية في كلام طويل(
).

7 – محمد الصالح العثيمين (ت:1420)، قال: "… ولكن الراجح أنه ليس بمنسوخ؛ لإمكان التخصيص؛ فيقال: إن قوله تعالى: ( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ( مخصوص بما إذا كانوا وارثين؛ بمعنى أنهم إذا كانوا وارثين فلا وصية لهم اكتفاء لما فرضه الله لهم من المواريث، وتبقى الآية على عمومها فيمن سوى الوارث"(
).

8 – راشد الفرحان، قال: "وأما دعوى النسخ في الآية بآية المواريث ( (((((((((( (((( (((( ((((((((((((( ( [ النساء: 11 ]. في سورة النساء فهذه الآية ليست مخالفة لآية المواريث، ولا تعارض معها, فبينهما عموم وخصوص، ويمكن الجمع بينهما… وأما القول بأن الآية منسوخة بحديث: "لا وصية لوارث"، فنقول إنه خبر آحاد، وليس في مرتبة القرآن المتواتر حتى ينسخه…(
) وحتى على فرض تخصيص الكتاب بالسنة على رأي من يرى ذلك فإن حكم الآية باق في الأقارب الذين لا يرثون، ولا يتصور نسخ حكم الوصية في هذه الآية بمثل ما ادعى مع وجود هذه التأكيدات التي تضمنتها الآية ( ((((( ((((( ((((((((((((( ( ثم أردف قائلاً: ( (((((( ((((( ((( ((((( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( ( كل ذلك يؤكد أن الآية محكمة"(
).

9 – د/ عبدالله الوهيبي، قال: "والراجح القول بالتخصيص؛ لأن النسخ لا يصار إليه إلا عند التعارض بين الآيتين كما سبق بيانه فتبقى آية الوصية واجبة فيمن لا يرث من الوالدين والأقارب، وقد صرف هذا الوجوب إلى الندب"(
).

10 – د/ سليمان اللاحم، قال: "… الآية محكمة مخصوصة بمن لا يرث من الوالدين لرق أو اختلاف دين، وبمن لا يرث من الأقربين، وهذا هو الراجح؛ لأنه لا تعارض بين خاص وعام"(
).


وحجتهم أن النسخ لا يثبت إلا بدليل، أو بتعارض بين الناسخ والمنسوخ من كل وجه لا يمكن الجمع والعمل بهما، ولا دليل على النسخ، كما أن الجمع ممكن وبعدة وجوه.

القول الثاني: الآية منسوخة.


وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن ابن عباس (ت:68)، ومجاهد (ت:103)، وعكرمة (ت:104)، والحسن (ت:110)، وقتادة (ت:117)، والسدي (ت:128)، وغيرهم(
).

2 – الزهري (ت:124)، قال: "نسخت بآية الميراث"(
).
3 – مالك (ت:179)، قال: قول الله تبارك وتعالى: ( ((( (((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ( نسخها ما نزل من قسمة الفرائض في كتاب الله عز وجل"(
).

4 – الشافعي (ت:204)، قال: "أكثر من لقيت من أهل العلم، وممن حفظت عنه، قال: الوصايا منسوخة؛ لأنه إنما أمر بها إذا كان إنما يورث بها، فلما قسم الله الميراث، كانت تطوعاً"(
).

5 – الزجاج (ت:311)، قال: "هذا الفرض بإجماع نسخته آية المواريث في سورة النساء، وهذا مجمع عليه"(
).

6 – الجصاص (ت:370)، قال: "والذي أوجب نسخ الوصية عندنا للوالدين والأقربين قوله تعالى في سياق آية المواريث ( (((( (((((( (((((((( ((((((( (((((( (((( (((((( ( [ النساء: 12 ] فأجازها مطلقة، ولم يقصرها على الأقربين دون غيرهم، وفي ذلك إيجاب نسخها للوالدين والأقربين"(
).

7 – أبو المظفر السمعاني (ت:489)، قال: "والأصح أنه صار منسوخاً في حق الكل، وبقي الاستحباب في حق الأقربين الذين لا يرثون"(
).

8 – هبة الله بن سلامة(
) (ت:410)، قال: "نسخت بالكتاب والسنة"(
).

9 – ابن العربي (ت:543)، قال: "والصحيح نسْخُها, وأنها مستحبة"(
).

10 – القرطبي (ت:671)، قال: "… فنسخ الآية إنما كان بالسنة الثابتة, لا بالإرث على الصحيح من أقوال العلماء، ولولا هذا الحديث لأمكن الجمع بين الآيتين"(
).

11 – ابن تيمية (ت:728)، قال: "والوصية للوالدين والأقربين منسوخة بآية المواريث"(
).

12 – ابن كثير (ت:774)، قال: "فيتعين أن تكون منسوخة بآية الميراث، كما قاله أكثر المفسرين، والمعتبرين من الفقهاء"(
).
13 – نظام الدين النيسابوري (بعد 850)، قال: "وأكثر المفسرين، والمعتبرين من الفقهاء على أن الآية منسوخة، قالوا: نسخت بآية المواريث، أو الإجماع, أو بقوله *: "الله أعطى كل ذي حقه حقه, ألا لا وصية لوارث"(
).

14 – د/ محمد محمود حجازي(
) (ت:1392)، قال: "هذه الآية منسوخة بآية المواريث وبقوله *: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث"(
).
15 – ابن عاشور (ت:1393)، قال: "… ثم إن آية المواريث التي في النساء نسخت هذه الآية نسخاً مجملاً… وقيل: نسخت مشروعية الوصية… وقيل: الآية محكمة… والأصح الأول"(
).


ثم إن القائلين بالنسخ اختلفوا في تحديد الناسخ على ثلاثة أقوال:

1 – الناسخ قوله تعالى: ( (((((((((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ((((( (((( (((((( (((( (((((( ( (((((((( (((((((((( ( [ النساء: 7 ].


روي عن ابن عباس (ت:68) (
) – رضي الله عنهما – .

2 – الناسخ آية الميراث ( (((((((((( (((( (((( ((((((((((((( ( ((((((((( (((((( ((((( ((((((((((((( ( [ النساء: 11 ]. روي عن ابن عمر (ت:74)، ومجاهد (ت:103)، وعكرمة (ت:104)، والحسن (ت:110)، وقتادة (ت:117) (
).

3 – الناسخ قوله *: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث"(
).


قاله القرطبي(
).


واختلفوا أيضاً في المنسوخ من الآية على قولين:


الأول: إن كل ما في الآية من إيجاب الوصية منسوخ.


روي عن ابن عباس (ت:68)، وابن عمر (ت:74)، ومجاهد (ت:103)، والحسن (ت:110) وغيرهم(
).


الثاني: المنسوخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين.


روي عن ابن عباس (ت:68)، والحسن (ت:110)، وقتادة (ت:117)، والربيع بن أنس (ت:139) وغيرهم(
).


وحجة القائلين بالنسخ أن آية الوصية أوجبت الوصية للوالدين والأقربين، ومنهم وارثون، والوصية للوارث غير نافذة بالإجماع(
)، لأن الله في آية الميراث قد حدد لكل وارث نصيبه، ولو أوصي لهم لزاد نصيبهم عما فرضه الله لهم، ولذا تعين القول بالنسخ؛ لما وجد من التعارض بين آية الوصية من جهة وآية الميراث وحديث منع الوصية للوارثين من جهة أخرى.

· النتيجـــة:


بالنظر لقول الفريقين نجد أن شروط النسخ لم تنطبق كاملة على النصوص، فمن شروط النسخ أن يدل عليه دليل، أو ألا يمكن الجمع بين الناسخ والمنسوخ؛ لأن "الأصل عدم النسخ"(
)، وعلى ذلك قاعدة الترجيح عند المفسرين ونصها: "لا تصح دعوى النسخ في آية من كتاب الله إلا إذا صح التصريح بنسخها، أو انتفى حكمها من كل وجه"(
).


وبناء على هذه القاعدة فلا نص بالنسخ، والجمع بين النصوص ممكن وبعدة وجوه:


- أولها: أن آية الوصية لفظها عام، ويراد بها خصوص من لا يرث؛ كالوالدين الكافرين، أو القاتلين، أو العبدين، والأقارب غير الوارثين، وقد نُقِلَ  الإجماع على جواز الوصية للأقارب غير الوارثين(
). أما آية الميراث فقد فصلت من يرث، وقد أثر هذا الوجه عن مسروق (ت:63)، والضحاك (ت:105)، وطاووس (ت:106)، والحسن (ت:110) وغيرهم(
).


- ثانيها: أن آية الميراث إنما رفعت حكم بعض أفراد ما دل عليه عموم آية الوصايا لأن "الأقربين" أعم ممن يرث ومن لا يرث، فرفع حكم من يرث بما عين له، وبقي الآخر على ما دلت عليه الآية الأولى، وهذا لا يسمى نسخاً في اصطلاح المتأخرين، وإنما هو تخصيص، وهذا الوجه مأثور عن السلف، وإن سموه نسخاً فاصطلاحهم في النسخ يشمل كل تغيير في النص، من تقييد أو تخصيص أو استثناء، وعلى هذا قاعدة الترجيح عند المفسرين، ونصها:


"إذا وقع التعارض بين احتمال النسخ واحتمال التخصيص، فالتخصيص أولى"(
).


- ثالثها: ما ذكره الشيخ السعدي – وقد تقدم – من اعتبار آية الميراث مبينة لما أجملته آية الوصية.


ومما يؤيد القول بإحكام آية الوصية أن الله أكد على أمر الوصية في آية الميراث فقال في آخرها: ( (((( (((((( (((((((( (((((( (((((( (((( (((((( ( .


وعليه فالقول بإحكام آية الوصية أولى، والله أعلم.

*
*
*


قال تعالى: ( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( ( [ البقرة: 184 ].

7 - هل الآية محكمة أو منسوخة؟
· مجمل الأقوال الواردة:
1 – قيل: قوله تعالى: ( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( ( محكم، ثم اختلفوا في توجيه الآية على ثلاثة وجوه:

- أولها: ( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( ( أي: يتكلفونه بمشقة كالشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة لا يطيقان الصوم فيفطران ويطعمان، وهو ترجيح السعدي.

- ثانيها: ( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( ( في حال شبابهم وقوتهم إذا كبروا فعجزوا عن الصوم فعليهم الفدية.

- ثالثها: تقدير (لا) محذوفة، والمقصود (وعلى الذين لا يطيقونه).

2 – وقيل: قوله تعالى: ( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( ( منسوخ، وهو قول الجمهور.

· قول السعدي:


"وقوله: ( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( ( أي: يطيقون الصيام ( (((((((( ( عن كل يوم يفطرونه ( ((((((( ((((((((( ( وهذا في ابتداء فرض الصيام؛ لما كانوا غير معتادين للصيام، وكان فرضه حتم فيه مشقة عليهم، درجهم الرب الحكيم بأسهل طريق، وخير المطيق للصوم بين أن يصوم وهو أفضل أو يطعم، ولهذا قال: ( ((((( (((((((((( (((((( (((((( ( ، ثم بعد ذلك جعل الصيام حتماً على المطيق، وغير المطيق يفطر ويقضيه في أيام أخر.


وقيل: ( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( ( أي: يتكلفونه، ويشق عليهم مشقة غير محتملة، كالشيخ الكبير فدية عن كل يوم مسكين، وهذا هو الصحيح"(
).

وقال في موضع آخر:


"وقوله: ( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( ( قيل: هذا في أول الأمر، وفي ابتداء فرض الصوم؛ لما كانوا غير معتادين للصيام، وكان ابتداء فرضه حتماً فيه مشقة عليهم، درجهم الرب الحكيم بأسهل ما يكون، وخُيِّر المطيق للصوم بين أن يصوم – وهو الأفضل الأكمل – أو يطعم ويجزيه، ثم لما تمرنوا على الصيام، وكان ضرورياً على المطيقين، فرضه عليهم حتماً.


وقيل: إن قوله: ( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( ( أي: يتكلفونه, ويشق عليهم مشقة لا تحتمل؛ كالكبير والمريض والميئوس من برئه فدية طعام مسكين عن كل يوم يفطره"(
).


ذكر السعدي قولين في المسألة، فالقول الأول مضمونه أن قوله تعالى: ( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( ( منسوخ، وهو قول الجمهور، والقول الثاني مفهومه أن الآية محكمة لا نسخ فيها، وقال به بعض المفسرين.
· التعليق:

يلاحظ أن السعدي لم يصرح بأن الآية محكمة، ولكنه لازم قوله من وجهين:


- أولهما: أن ما رجحه في المسألة لا يستقيم مع القول بالنسخ، بل هو أحد الوجوه التفسيرية لمن منع النسخ في الآية، وسيأتي تفصيله، وذكر من قال به.


- ثانيها: ذكره للقول الراجح عنده مقابل القول بالنسخ يدل على أن ما رجحه سوى النسخ، فتعين أنه القول بالإحكام، ولو كان القول الذي رجحه يدخل في القول السابق لما خصه بالتصحيح، ولصحَّح المعنيين، وهذه عادته أنه حينما يرى الأقوال متقاربة في القوة والوجاهة يصححهما جميعاً, وهذا كثير في تفسيره(
).


إذا تبين هذا فالخلاف بين المفسرين قديماً وحديثاً حول هذه المسألة إنما يؤول إلى القول بالنسخ أو الإحكام، وجميع التوجيهات التي ذكروها، والتفسيرات التي نقلوها، مردها لأحد هذين القولين – والله أعلم – .

· دراسة الأقوال في المسألة:


القول الأول: قوله تعالى: ( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( ( محكم.


ثم اختلفوا في توجيه الآية على ثلاثة وجوه:


الوجه الأول: ( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( ( أي: يتكلفونه بمشقة؛ كالشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، لا يطيقان الصوم، فلهما أن يفطرا، ويطعما مكان كل يوم مسكيناً، وهو ترجيح السعدي.


وممن قال به أو روي عنه:

1 – ابن عباس (ت:68) – رضي الله عنهما – قرأ ( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( ( وقال: "ليست بمنسوخة؛ هو الشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكيناً"(
). 

2 – وروي هذا الوجه عن علي (ت:40), وعائشة (ت:57), وسعيد بن جبير (ت:95), ومجاهد (ت:103), وعكرمة (ت:104)، وعطاء (ت:114) وغيرهم(
).

3 – عبدالعزيز بن محمد السلمان، قال: "والراجح أنها غير منسوخة، وهي للشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان"(
).


الوجه الثاني: ( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( ( في حال شبابهم وحداثتهم، وفي حال صحتهم وقوتهم، إذا مرضوا وكبروا فعجزوا من الكبر عن الصوم، فدية طعام مسكين؛ لأن القوم رخص لهم في الإفطار وهم على الصوم قادرون إذا افتدوا.


وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن ابن عباس (ت:68)، وسعيد بن المسيب (ت:93)، والسدي (ت:128)(
).

2 – الشافعي (ت:215)، قال: "كانوا يطيقونه ثم عجزوا؛ فعليهم في كل يوم طعام مسكين"(
).


واستدلوا بالآثار الصحيحة عن ابن عباس – رضي الله عنهما – بأن الآية غير منسوخة، وبالقراءة الأخرى (وعلى الذين يطوقونه) ومعناها: وعلى الذين يتجشمونه ويكلفونه، وهذا لا يصح إلا في حق من قدر على الشيء مع ضرب من المشقة.


الوجه الثالث: تقدير (لا) محذوفة، والمقصود (وعلى الذين لا يطيقونه).


وممن قال به:

1 – السيوطي (ت:911)، قال: "( ((((((( ((((((((( ( لا ( ((((((((((((( ( لكبر، أو مرض لا يرجى برؤه"(
).

2 – القونوي (ت:1195)، قال مرجحاً هذا الوجه: فالأولى أن يقال إن (لا) محذوفة كما ذهب إليه بعضهم؛ كقوله تعالى: ( ((((((((( (((( (((((( ((( ((((((((( ( [ النساء: 176 ] وقوله تعالى: ( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((( ( [ يوسف: 85 ] وإن لم يكن قرينة الحذف هنا قوية مثل هناك فلا يكون منسوخاً أيضاً، وهذا شامل لمن لا قدرة له أصلاً - وهو الأليق ببيان حكمه - ولمن له قدرة مع عسر ومشقة، وأما ما ذكروه فمختص بمن له طاقة مع صعوبة، وإن أمكن أن يقال إنه يدل على أن حكم من لا قدرة له أصلاً كذلك بدلالة النص، وأما ما ذكرنا فيدل على ذلك بالعبارة بأن المنفي مطلق الطاقة، سواء كان لا طاقة له أصلاً, أو لا طاقة مع يسر وسهولة، قوله: (فيكون ثابتاً) أي: غير منسوخ"(
). وقالوا هو كقول الشاعر:

فَقُلْتُ يَمِيْنَ الله أَبْرَحُ قَاعِداً
وَلَوْ قَطَعُوا رَأْسِي لَدَيْكِ وأَوْصَالِي(
)

وقول الشاعر:

فَخَالِفْ فَلا والله تَهْبِطَ تِلْعَةً
مِنَ الأرْضِ إلاَّ أَنْتَ للذُّلِّ عارِفُ(
)
القول الثاني: قوله تعالى: ( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( ( منسوخ، وهو قول الجمهور.


وممن قال به أو روي عنه:
1 – معاذ بن جبل (ت:18) – رضي الله عنه – قال: "أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال (…) فأنزل الله: ( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( ((((( ((((((((( ((( (((((((((( ( إلى قوله: ( ((((((( ((((((((( ( فكان من شاء صام, ومن شاء أن يفطر ويطعم كل يوم مسكيناً أجزأه ذلك، وهذا حول، فأنزل الله تعالى: ( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((( ((((((((((((( ( إلى قوله: ( ((((((( (((((( ( فثبت الصيام على من شهد الشهر، وعلى المسافر أن يقضي، وثبت الطعام للشيخ الكبير والعجوز اللذين لا يستطيعان الصوم"(
).

2 – ابن عباس (ت:68) – رضي الله عنهما – ( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( ( فكان من شاء أن يفتدي بطعام مسكين افتدى, وتم له صومه، فقال: ( ((((( (((((((( ((((((( (((((( (((((( ((((( ( ((((( (((((((((( (((((( (((((( ( وقال: ( ((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ( ((((( ((((( (((((((( (((( (((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((( (((((( ((
).

3 – ابن عمر (ت:74) – رضي الله عنهما – قرأ: ( (((((((( ((((((( ((((((((( ( قال: "هي منسوخة"(
).

4 – سلمة بن الأكوع (ت:74) (
) – رضي الله عنه – قال: لما نزلت:( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( ( كان من أراد أن يفطر فيفتدي، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها"(
).

5 – روي عن عكرمة ت:104)، والضحاك (ت:105)، والشعبي (ت:109)، والحسن (ت:110)، وعطاء (ت:114)، والزهري (ت:124) وغيرهم(
).

6 – أبو عبيد(
) (ت:224)، قال بعد ذكر استدلال القائلين بالإحكام بقراءة (يطوقونه): "وهذا قول من جعل الآية محكمة، وهو قول حسن، ولكن ليس الناس عليه؛ لأن الذي ثبت بين اللوحين في مصاحف أهل الحجاز والعراق والشام وغيرهم أنها ( ((((((((((((( ( ولا تكون الآية على هذا إلا منسوخة"(
).

7 – ابن جرير الطبري (ت:310)، قال: "( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( ( منسوخ بقوله:( ((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ( ؛ لأن الهاء التي في قوله ( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( ( من ذكر "الصيام" ومعناه: وعلى الذين يطيقون الصيام فدية طعام مسكين، فإذا كان ذلك كذلك، وكان الجميع من أهل الإسلام مجمعين على أن من كان مطيقاً من الرجال الأصحاء المقيمين غير المسافرين صوم رمضان، فغير جائز له الإفطار فيه, والافتداء منه بطعام مسكين، كان معلوماً أن الآية منسوخة، هذا مع ما يؤيد هذا القول من الأخبار التي ذكرناها عن معاذ بن جبل، وابن عمر، وسلمة بن الأكوع: من أنهم كانوا – بعد نزول هذه الآية على عهد رسول الله * - في صوم رمضان بالخيار بين صومه وسقوط الفدية عنهم، وبين الإفطار والافتداء من إفطاره بإطعام مسكين كل يوم، وأنهم كانوا يفعلون ذلك حتى نزلت ( ((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ( فألزموا فرض صومه، وبطل الخيار والفدية"(
).

8 – الزجاج (ت:311)، قال: ومعنى ( ((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ( أي: يطيقون الصوم, ( (((((((( ((((((( ((((((((( ( أي: إن أفطر وترك الصوم كان فدية تركه طعام مسكين، وقد قرئ (طعام مساكين) فمعنى طعام مساكين: فدية أيام يفطر فيها، وهذا بإجماع، وبنص القرآن منسوخ، نسخته الآية التي تلي هذه(
).

9 – النحاس (ت:328)، قال: "الصواب أن يقال: الآية منسوخة بقوله – جل وعز – ( ((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ( ؛ لأن من لم يجعلها منسوخة جعله مجازاً؛ وقال المعنى: يطيقونه على جهد، أو قال: كانوا يطيقونه، فأضمر كان، وهو مستغن عن هذا"(
).
10 – الجصاص (ت:370)، انتصر لهذا القول بكلام طويل، ألخصه فيما يلي:

1)  أن النسخ المنقول عن الصحابة ليس من قبيل الرأي، إنما هو حكاية حال شاهدوها وعلموا أنها بتوقيف من النبي *.

2)  أن مضمون خطاب الآية يدل على النسخ؛ لأن قوله تعالى: ( ((((( ((((( (((((( (((((((( (((( (((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((( (((((( ( يبين حال المريض والمسافر، ثم أعقبها بقوله:
( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( ( فعلم أن هؤلاء غير المرضى والمسافرين؛ لأنه قد تقدم ذكرهم بالاسم الخاص لهما، وقد علم أن الشيء لا يعطف على نفسه، فعلم أنهم الأصحاء المقيمون.

3)  أن ما جاء في نسق التلاوة من قوله تعالى: ( ((((( (((((((((( (((((( (((((( ( وليس الصوم خيراً للمريض الخائف على نفسه، بل هو في هذه الحالة منهي عن الصوم(
).

11 – مكي (ت:437)، قال: الأشهر المعول عليه في هذه الآية أنها منسوخة بقوله تعالى: ( ((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ((
).

12 – ابن الجوزي (ت:597)، قال: "إنما المعتمد فيه على السنة، وأقوال الصحابة، فعلى هذا البيان يكون النسخ أولى بالآية من الإحكام"(
).

13 –  ابن تيمية (ت:728)، قال: وقد ثبت باتفاق أهل العلم – وهو في كتب الصحاح وغيرها، وكتب التفسير والفقه – أن الله لما أوجب رمضان كان المقيم مخيراً بين الصوم وبين أن يطعم كل يوم مسكيناً (…) ثم إن الله حتَّم الصوم بعد ذلك وأسقط التخيير(
).

14 – أبو حيان (ت:745)، قال: والظاهر من هذه الأقوال القول الأول, وذلك أن الله تعالى لما ذكر فرض الصيام على المؤمنين قسمهم إلى قسمين:

متصف بمظنة المشقة، وهو المريض والمسافر، فجعل حكم هذا أنه إذا أفطر لزمه القضاء.

ومطيق للصوم، فإن صام قضى ما عليه، وإن أفطر فدى, ثم نسخ هذا الثاني(
).

15 – ابن كثير (ت:774)، قال: "فحاصل الأمر أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بإيجاب الصيام عليه بقوله: ( ((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ( "(
).

16 – عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب(
) (ت:1242)، رجح أنها منسوخة بالآية بعدها(
).

17 – ابن عاشور (ت:1393)، قال مرجحاً النسخ: وهو الأقرب من عادة الشارع في تدرج تشريع التكاليف التي فيها مشقة على الناس من تغيير معتادهم, كما تدرج في تشريع الخمر(
).

18 – محمد الصالح العثيمين (ت:1420)، قال: "قال بعض أهل العلم: ( ((((((((((((( ( أي: يطوقونه؛ أي: يتكلفونه، ويبلغ الطاقة منهم، حتى يصبح شاقاً عليهم.

وقال آخرون: إن في الآية حذفاً، والتقدير: وعلى الذين لا يطيقونه فدية.

وكلاهما ضعيف، والثاني أضعف؛ لأن هذا القول يقتضي تفسير المثبت بالمنفي وتفسير الشيء بضده لا يستقيم، وأما القول الأول منهما فله وجه، لكن ما ثبت في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع يدل على ضعفه… وكذلك ظاهر الآية يدل على ضعفه؛ لأن قوله بآخرها ( ((((( (((((((((( (((((( (((((( ( يدل على أنهم يستطيعون الصيام، وأنه خوطب به من يستطيع، فيكون ظاهر الآية مطابقاً لحديث سلمة، وهذا هو الراجح أن معنى ( ((((((((((((( ( : يستطيعونه"(
).

19 – د/ سليمان اللاحم، قال: "وهو الراجح؛ لأن الآية صريحة في التخيير لمن يطيق الصوم بين الصيام والإطعام، ويدل على هذا التخيير حديث سلمة بن الأكوع المتقدم… وقد رفع التخيير بالاتفاق على وجوب الصوم بقوله تعالى: ( ((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ((
).
 النتيجـــة:


الراجح من الأقوال – والله أعلم – ما ذهب إليه الجمهور القائلين بالنسخ؛ لما يلي:

1 – تعارض قوله تعالى: ( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( ( مع قوله تعالى: ( ((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ( من كل وجه؛ لأن مفهوم الآية الأولى ( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( ( فصاموا أو أفطروا، فالأول ممتنع؛ لأنه لا فدية على الصائم مطلقاً، فتعين الثاني وهو أن المراد من أطاقه فأفطر فله أن يفدي، والآية الثانية دالة على وجوب الصيام على كل قادر شهد الشهر، فدل على أنها منسوخة.

2 – التصريح بنسخها فيما صح عن معاذ (ت:18)، وابن عمر (ت:74)، وسلمة (ت:74) – رضي الله عنهم – وما نقلوه ظاهر في أنه ليس من قبيل الرأي؛ لأنه حكاية حال شاهدوها، وعلموا أنها بتوقيف من النبي *.

3 – العلة من تكرار قوله تعالى: ( ((((( ((((( (((((( (((((((( (((( (((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((( (((((( ( مرتين؛ أن الله ذكر في الآية الأولى تخيير المريض, والمسافر, والمقيم الصحيح، ثم نسخ تخيير المقيم الصحيح بقوله: ( ((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ( فلو اقتصر على هذا لاحتمل أن يشمل النسخ الجميع فأعاد بعد ذكر الناسخ الرخصة للمريض والمسافر؛ ليعلم أن الحكم باق على ما كان عليه، وبهذا التوجيه قال عامة المفسرين.

4 – القرينة الظاهرة في السياق من جهة قوله تعالى: ( ((((( (((((((((( (((((( (((((( ( ؛ لأنها لو كانت في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم لم يناسب أن يقال له: ( ((((( (((((((((( (((((( (((((( ( مع أنه لا يطيق الصيام، كما أن هذا مناف لما جاء في آخر الآية الناسخة ( ((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((( ( ، وهذه القرائن ترجح القول بالنسخ: و"القول الذي تؤيده قرائن في السياق مرجح على ما خالفه"(
).


أما ما ثبت عن ابن عباس (ت:68) من القول بعدم النسخ فمعارض بما صح عن جماعة من الصحابة من القول بالنسخ، كما أنه ثبت عنه القول بالنسخ كما تقدم.


أما قراءة (يطوقونه) فهي شاذة لا يقرأ بها، وتخالف المحفوظ المتواتر، وقد قال القرطبي معلقاً عليها:


"وليست من القرآن خلافاً لمن أثبتها قرآناً، وإنما هي قراءة على التفسير"(
).


وبما أنها ليست من القرآن فقد تقرر في قواعد التفسير: أن القراءة الشاذة إن خالفت القراءة المتواترة المجمع عليها ولم يمكن الجمع فهي باطلة(
).


وأما من قدر (لا) محذوفة وهي مرادة، وجعل المعنى (وعلى الذين لا يطيقونه) فضعيف جداً؛ "لأن تقدير (لا) محل إلباس؛ لأن الذي يتبادر إلى الفهم أن الفعل مثبت، ولا يجوز حذف (لا) وإرادتها إلا في القسم، والأمثلة التي استدلوا بها هي من باب القسم"(
)، "كما أن هذا القول يقتضي تفسير المثبت بالمنفي، وتفسير الشيء بضده لا يستقيم"(
).






















(�)  تيسير الكريم الرحمن (40).


(�)  أبو عمرو عامر بن شراحيل الهمداني الكوفي من شعب همدان، كان إماماً حافظاً فقيهاً متفنناً ثبتاً، أحد الأعلام الكبار. تذكرة الحفاظ، للذهبي(1/1/63).


(�)  أبو عبدالله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، الإمام الفقيه الحافظ الحجة، صاحب التفسير المشهور، كان قوَّالاً بالحق، شديد الإنكار، مناقبه جمة. طبقات المفسرين، للداودي (1/93).


(�)  بحر العلوم، للسمرقندي (1/87)، تحقيق: علي معوض، دار الكتب العلمية، وتفسير القرآن العظيم، لابن كثير (1/156) تحقيق: سامي محمد السلامة، دار طيبة.


(�)  أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، عالم الأندلس في عصره، له مؤلفات كثيرة، منها: الفصل، والمحلى، وجمهرة الأنساب، والناسخ والمنسوخ. الأعلام (4/254).


(�)  آراء ابن حزم الظاهري في التفسير، رسالة ماجستير، إعداد: أحمد بن عبدالعزيز القصير، إشراف/ د. سليمان بن الصادق البيرة، عام 1420هـ، جامعة أم القرى (1/43).


(�)  قانون التأويل، لابن العربي، تحقيق محمد السليماني، دار الغرب الإسلامي، ص (208).


(�)  قطف الأزهار، للسيوطي، تحقيق: د/ أحمد الحمادي، إصدار وزارة الأوقاف بقطر (1/158).


(�)  سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري المعروف بالجمل، له: الفتوحات الإلهية على تفسير الجلالين، والمواهب المحمدية بشرح الشمائل الترمذية. الأعلام (3/131). 


(�) حاشية الجمل على تفسير الجلالين، ضبط: إبراهيم شمس الدين، ط: دار الكتب العلمية (1/15).


(�)  أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي، فقيه مالكي، له: حاشية على تفسير الجلالين، وحواشي على بعض كتب الشيخ أحمد الدردير في فقه المالكية. الأعلام (1/246).


(�)  تفسير الجلالين مع حاشية الصاوي، ضبط: محمد عبدالسلام، ط: دار الكتب العلمية (1/6).


(�)  فتح القدير، تحقيق: د/ عبدالرحمن عميرة، دار الوفاء ودار الخاني (1/107).


(�)  الحسن بن أحمد بن عبدالله،المعروف بعاكش، من أهل ضمد، ولد ونشأ فيها، وانتقل إلى زبيد فصنعاء، وتوفي بمدينة أبي عريش، من كتبه: فتح المنان بتفسير القرآن، وعقود الدرر في تراجم رجال القرن الثالث عشر، وغيرها. الأعلام (2/183).


(�)  فتح المنان بتفسير القرآن، رسالة دكتوراة، الفاتحة – المائدة، تحقيق: د/عيسى بن ناصر الدريبي، إشراف أ.د/ إبراهيم الهويمل، 1422هـ، جامعة الإمام (1/245).


(�)  عبدالقادر بن أحمد بن مصطفى بدران، عالم دمشقي، فقيه أصولي حنبلي، عارف بالأدب والتاريخ، له: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وشرح روضة الناظر. الأعلام (4/37).


(�)  جواهر الأفكار، لبدران، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، ص (48، 49).


(�)  فقيه ومفسِّر مصري، شيخ الأزهر، له: التفسير ولم يتم، والقرآن والمرأة، والقرآن والقتال وغيرها. الأعلام (7/173).


(�)  تفسير القرآن الكريم، الأجزاء العشرة الأولى، د/ محمود شلتوت، ط: دار الشروق، ص (61).


(�)  محمد الأمين بن عبدالله الأرمي العلوي الهرري الشافعي، عمل بالتدريس بدار الحديث الخيرية في مكة، له: تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن في ثلاثة وثلاثين مجلداً.


(�)  تفسير حدائق الروح والريحان، للهرري، مراجعة د/ هاشم مهدي، ط: دار طوق النجاة (1/101).


(�)  أيسر التفاسير، للجزائري ط: مكتبة العلوم والحكم، (1/14).


(�)  تفسير سورة البقرة, لمحمد الصالح العثيمين، دار ابن الجوزي (1/22).


(�)  عبدالكريم محمود يونس أحمد الخطيب، باحث ومفسر مصري، له العديد من البحوث والدراسات منها: التفسير القرآني للقرآن، اليهود في القرآن، إعجاز القرآن. تتمة الأعلام (1/318).


(�)  التفسير القرآني للقرآن، للخطيب، مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود، دار الفكر العربي (1/23).


(�)  تفسير سورة البقرة،للشيخ محمد الصالح العثيمين، دار ابن الجوزي (1/22).


(�)  المحرر الوجيز، لابن عطية، تحقيق: عبدالسلام عبدالشافي، دار الكتب العلمية (1/82).


(�) جامع البيان، لابن جرير، ط: دار الأعلام ودار ابن حزم (1/114). 


(�) أبو إسحاق إبراهيم بن السِّريّ بن سهل الزجاج، النحوي المفسِّر، كان من أهل الفضل والدين، حسن الاعتقاد، جميل المذهب، وآخر ما سمع منه: اللهم احشرني على مذهب أحمد بن حنبل، له تصانيف، منها: معاني القرآن، الاشتقاق، خلق الإنسان، مختصر النحو. طبقات المفسرين، للداودي (1/12)، بغية الوعاة، للسيوطي (1/411).


(�)  معاني القرآن وإعرابه، للزجاج، تحقيق: د/ عبدالجليل الشلبي، عالم الكتب (1/62، 63).


(�)  عبدالرحمن بن زيد بن أسلم العدوي، المدني، له: التفسير، والناسخ والمنسوخ. طبقات المفسرين، للداودي (1/271).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (1/113).


(�)  مفاتيح الغيب، للفخر الرازي، دار الكتب العلمية (1/2/6) وما بعدها.


(�)  أحمد بن إسماعيل بن عثمان الكوراني، شهاب الدين، الشافعي ثم الحنفي، مفسر كردي الأصل، ولي القضاء في أيام محمد الفاتح، له: غاية الأماني في التفسير، الكوثر الجاري وهو شرح للبخاري، وشرح الكافية لابن الحاجب. الأعلام (1/98)


(�)  غاية الأماني، للكوراني، رسالة دكتوارة، النساء – الأعراف، تحقيق: د/ يوسف الشبل، 1422هـ، إشراف أ.د. إبراهيم الهويمل، ص (576).


(�)  أخرجه البخاري في الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة، رقم 891، ص (70)، ومسلم في الجمعة، باب ما يقرأ في يوم الجمعة، رقم 2031، ص (815)، موسوعة الكتب الستة، ط: دار السلام.


(�)  أبو الوليد عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج الرومي الأموي مولاهم، المكي، المجتهد، الحافظ، كان من أوعية العلم، وأدرك صغار الصحابة ولكن لم يحفظ عنهم، له: التفسير، والسنن. طبقات المفسرين، للداودي (1/358).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (1/113).


(�)  المرجع السابق.


(�)  مَعْمَر بن المثنى اللغوي البصري مولاهم، أول من صنف غريب الحديث، له تصانيف كثيرة، منها: غريب القرآن، مجاز القرآن، معاني القرآن. طبقات المفسرين، للداودي (2/326)، بغية الوعاة، للسيوطي (2/294).


(�)  مجاز القرآن، لأبي عبيدة، عارضه بأصوله: د/ محمد فؤاد سزكين، مكتبة الخانجي (1/27).


(�)  جامع البيان, لابن جرير (1/114).


(�)  أحمد بن محمد بن المهدي ابن عجيبة، الحسني الأنجري، مفسر من أهل المغرب، له كتب كثيرة منها: البحر المديد في التفسير، الفتوحات القدوسية في شرح المقدمة الأجرومية. الأعلام (1/245).


(�)  البحر المديد، لابن عجيبة، تحقيق/ عمر أحمد الراوي، ط: دار الكتب العلمية (1/51).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (1/113).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (1/116)، معاني القرآن للنحاس (1/76).


(�)  أحمد بن مصطفى المراغي، مفسر مصري، له: التفسير، الوجيز في أصول الفقه، الحسبة في الإسلام. الأعلام (1/258).


(�) تفسير المراغي، ط: دار المعرفة (1/1/39). 


(�)  محمد عزة دروزة، باحث ومفسر، ومؤرخ، ارتاد العديد من المجالات الفكرية المتعددة: أديباً، وصحفياً، ومترجماً، ومؤرخاً، بلغت كتبه المطبوعة تسعة وثلاثين كتاباً، قوامها سبعون مجلداً، منها: التفسير الحديث، اليهود في القرآن، الجهاد في سبيل الله في القرآن. تتمة الأعلام (2/196).


(�)  التفسير الحديث، لمحمد عزة دروزة, ط: دار الغرب الإسلامي (2/363).


(�)  دراسات في علوم القرآن، ط: دار المنار، ص (244).


(�)  الربيع بن أنس البكري أو الحنفي، بصري، نزل خراسان، حبس بمرو ثلاثين سنة. التقريب مع الكاشف (ص 193).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (1/115).


(�)  المرجع السابق (1/122).


(�)  أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المعروف بابن المرادي المصري النحوي، كان واسع العلم، غزير الرواية، اشتغل بالتصنيف في علوم القرآن والأدب، ومنها: إعراب القرآن، معاني القرآن، الناسخ والمنسوخ، شرح المعلقات. طبقات المفسرين، للداودي (1/68)، بغية الوعاة، للسيوطي (1/362).


(�)  معاني القرآن، للنحاس، تحقيق: محمد علي الصابوني، ط: جامعة أم القرى (1/77).


(�)  أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد، اللغوي المفسِّر، كان نحوياً على طريقة الكوفيين، وكان شافعياً فتحوَّل مالكياً، وله من التصانيف: جامع التأويل في تفسير القرآن، غريب القرآن، فقه اللغة، معجم مقاييس اللغة، وغيرها. طبقات المفسرين، للسيوطي (ص 15)، بغية الوعاة له (1/352).


(�)  الصاحبي في فقه اللغة، لابن فارس، تحقيق: د/عمر فاروق الطباع، مكتبة المعارف، ص (128)، وينظر أيضاً: جهود ابن فارس في التفسير وعلوم القرآن، إعداد: عبدالرحمن الشهري، رسالة ماجستير، 1419هـ، إشراف د/ قاسم القثردي، ص (212).


(�)  أبو علي محمد بن المستنير بن أحمد النحوي اللغوي البصري، الشهير بقطرب، أخذ الأدب عن سيبويه وعن جماعة من العلماء البصريين, له: معاني القرآن، وإعراب القرآن، والرد على الملحدين في متشابه القرآن. طبقات المفسرين للداودي (2/256)، بغية الوعاة، للسيوطي (1/242).


(�)  معاني القرآن وإعرابه، للزجاج (1/55، 56).


(�)  الكشاف، للزمخشري، تحقيق/ عبدالرزاق المهدي، ط: دار إحياء التراث العربي، (1/69).


(�)  عبدالله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي، كان إماماً علامة، عارفاً بالفقه والتفسير، صالحاً متعبداً، زاهداً شافعياً، من مصنفاته، التفسير، المنهاج في الأصول، مختصر ابن الحاجب. طبقات المفسرين للداودي (1/248)، طبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة (1/491).


(�)  تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب، ضبط/ عبدالرزاق المهدي، دار الكتب العلمية، (1/246، 248).


(�)  السابق (1/273، 274).


(�)  تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (1/160).


(�)  محمد الطاهر بن عاشور، رئيس المفتين المالكيين بتونس، من أعضاء المجمعين العربيين في دمشق والقاهرة، من مصنفاته: التحرير والتنوير في التفسير، مقاصد الشريعة في الإسلام، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام. الأعلام (6/174)


(�)  التحرير والتنوير، لابن عاشور، مؤسسة التأريخ (1/210).


(�)  أضواء البيان, للشنقيطي،بعناية/ صلاح الدين العلايلي، ط: إحياء التراث العربي (2/6).


(�)  تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (1/160)، التحرير والتنوير, لابن عاشور (1/211)، بتصرف.


(�)  التحرير والتنوير, لابن عاشور (1/211) بتصرف.


(�)  الكشاف، للزمخشري (1/70 – 72).


(�)  أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر، المعروف بالباقلاني، قاض، من كبار علماء الكلام، من كتبه: إعجاز القرآن، والملل والنحل، ودقائق الكلام. وفيات الأعيان, لابن خلكان (4/98).


(�)  من العجيب أن كتب التفسير، وغيرها من المصادر تجمع أو تكاد على نسبة هذا الرأي للزمخشري، مع أن الباقلاني ذكره قبله بوقت طويل، يقرب من مائة سنة، ولست من اكتشف هذه المعلومة، فقد أفدتها من الأستاذ الدكتور/ فهد الرومي في رسالته اللطيفة المعنونة بـ "وجوه التحدي والإعجاز في الأحرف المقطعة في أوائل السور، ص: 36، إلا أن طريقة عرض الزمخشري أوفى وأكمل من الباقلاني، ولذا قدمت عرضه عليه.


(�)  إعجاز القرآن، للباقلاني، تحقيق/ عماد الدين حيدر، مؤسسة الكتب الثقافية، ص 68 وما بعدها.


(�)  هي طريقة حسابية يرمز فيها لكل حرف برقم، وترتب الحروف على طريقة أبجد هوز… إلخ، فأول حرف وهو الألف يوضع له الرقم واحد، ثم الحرف الثاني وهو الباء يوضع له الرقم اثنان، وهكذا إلى الرقم عشرة، ثم مضاعفاتها إلى الرقم مائة، ثم مضاعفاتها إلى الرقم ألف، وهو الرمز لآخر الحروف وهو الغين.


(�)  رُفَيْع بن مِهْرَان الرِّيَاحي، البصري المقرئ الفقيه، سمع من عمر، وابن مسعود، وعلي، وعائشة، وطائفة، ثقة كثير الإرسال، له تفسير رواه عنه الربيع بن أنس البكري. طبقات المفسرين، للداودي (1/178).


(�)  أثر أبي العالية في المحرر الوجيز لابن عطية (1/82)، وأثر الربيع بن أنس في جامع البيان، لابن جرير (1/115).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (1/123).


(�)  الصاحبي في فقه اللغة، لابن فارس, ص (128).


(�)  أبو القاسم عبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد بن أصبغ السهيلي الخثعمي، الأندلسي، المالكي، الحافظ، كان عالماً بالعربية، والقراءات، والتفسير، وصناعة الحديث، صنف: التعريف والإعلام بما في القرآن من الأسماء والأعلام، شرح آية الوصية في الفرائض. طبقات المفسرين، للداودي (1/272)، بغية الوعاة, للسيوطي (2/81).


(�)  الروض الأنف، للسهيلي، تحقيق/ عبدالرحمن الوكيل، دار الكتب الحديثة، القاهرة، (4/419)، وينظر أيضاً: الدراسات القرآنية في مؤلفات السهيلي جمعاً ودراسة، رسالة دكتوراة، إعداد/ د. محمد ابن فوزان العمر، (1/392 – 401).


(�)  محمد بن السائب بن بشر الكلبي، أبو النضر الكوفي، النسابة المفسر، متهم بالكذب, ورمي بالرفض، من السادسة، له: تفسيره المشهور، وناسخ القرآن ومنسوخه، وتفسير الآي الذي نزل في أقوام بأعيانهم. طبقات المفسرين، للداودي (2/149)، تقريب التهذيب (2/517).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (1/121).


(�)  الروض الأنف، للسهيلي (4/418، 419).


(�)  فتح القدير، للشوكاني (1/107).


(�)  تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (1/160).


(�)  القول لابن العربي، ينظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور (1/208).


(�)  قواعد التفسير، د/ خال السبت، دار ابن عفان (1/213).


(�)  حقائق التفسير، لأبي عبدالرحمن السلمي، تحقيق/ سيد عمران، دار الكتب العلمية (1/46).


(�)  قواعد التفسير، د/ خالد السبت (1/217).


(�)  قواعد التفسير، د/ خالد السبت (1/224).


(�)  السابق (1/232).


(�)  القواعد المثلى، لمحمد الصالح العثيمين، دار الوطن للنشر، ص: 14.


(�)  تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (1/160).


(�)  تفسير القرآن العظيم لابن كثير  (1/158).


(�)  وجوه التحدي والإعجاز في الأحرف المقطعة، أ.د. فهد الرومي، مكتبة التوبة، ص: 52.


(�)  تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (1/161، 162).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (1/223، 224).


(�)  أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي، المعروف بإمام الهدى، له: التفسير، والنوازل في الفقه، وتنبيه الغافلين. طبقات المفسرين، للداودي (2/346).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (1/224)، بحر العلوم، للسمرقندي (1/103)، الكشاف، للزمخشري (1/137)، تفسير البيضاوي مع حاشية القونوي (2/504)، التسهيل، لابن جزى (1/59).


(�)  أبو عبيدة بن عبدالله بن مسعود، مشهور بكنيته، والأشهر أنه لا اسم له غيرها، ويقال: اسمه عامر، كوفي، ثقة، من كبار الثالثة، والراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه، مات بعد سنة ثمانين. التقريب (2/743).


(�)  يحيى بن كثير بن درهم العنبري مولاهم، البصري، أبو غسان، ثقة، من التاسعة. التقريب (2/665).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (1/224).


(�)  المحرر الوجيز، لابن عطية (1/109)، حادي الأرواح، لابن القيم (ص: 141، 144)، تفسير الجلالين مع حاشية الصاوي (1/25)، روح المعاني، للألوسي (1/206)، محاسن التأويل، للقاسمي (1/267)، التحرير والتنوير، لابن عاشور (1/351).


(�)  قال أ.د/ حكمت بن بشير بن ياسين: "رجاله ثقات، وإسناده صحيح" ينظر: التفسير الصحيح، دار المآثر (1/126).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (1/246).


(�)  بدائع التفسير، لابن القيم، جمعه/ يسري السيد، دار ابن الجوزي (1/293 – 295).


(�)  المصدر السابق.


(�)  روح المعاني، للألوسي (1/206).


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين، د/ حسين الحربي (2/603).


(�)  الكشاف, للزمخشري (1/137).


(�)  الحسن بن محمد بن الحسين القمي النيسابوري، نظام الدين، مفسر، له اشتغال بالحكمة والرياضيات، أصله من بلدة "قم" ومنشأه وسكنه في نيسابور، له: تفسيره المعروف: غرائب القرآن، وكتاب في أوقاف القرآن. الأعلام (2/216)، التفسير والمفسرون، للذهبي (1/211).


(�)  غرائب الفرقان، لنظام الدين النيسابوري، ضبط/ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية (1/200).


(�)  البحر المحيط، لأبي حيان، تحقيق/ عادل عبدالموجود، دار الكتب العلمية (1/250).


(�)  التحرير والتنوير، لابن عاشور (1/351).


(�)  تيسير الكريم الرحمن  (ص: 46).


(�)  أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري الشافعي، كان إماماً في اللغة، بصيراً في الفقه، عارفاً بمذهب الشافعي، ثخين الورع – كثير العبادة والمراقبة، من مصنفاته: التقريب في التفسير، علل القراءات، تفسير السبع الطول. طبقات المفسرين، للداودي (2/65)، بغية الوعاة، للسيوطي (1/19).


(�)  معاني القرآن، للزجاج (1/102)، معجم تهذيب اللغة للأزهري، تحقيق: د/ رياض قاسم، دار المعرفة (2/1824)، وينظر أيضاً: تفسير الأزهري، الفاتحة – المائدة، رسالة دكتوارة عام 1418هـ، إعداد: د/عبدالله الشثري، إشراف: د/ عبدالعزيز إسماعيل (1/59).


(�)  التفسير القرآني للقرآن، للخطيب (1/43).


(�)  تفسير القرآن بالقرآن، للقاسم (1/92).


(�)  أبو الحسن سعيد بن مسعدة، الأخفش الأوسط، قرأ اللغة على سيبويه، وكان أسن منه، من مصنفاته: الأوسط في النحو، ومعاني القرآن، والمقاييس في النحو. طبقات المفسرين، للداودي (1/191)، بغية الوعاة، للسيوطي (1/590).


(�)  معاني القرآن، للأخفش، تحقيق: د/ هدى قراعة، مكتبة الخانجي (1/58).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (1/226).


(�)  السابق، (1/226، 227).


(�)  محاسن التأويل، للقاسمي، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، دار الباز (1/267).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (1/227).


(�)  الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي ضبط: د/ محمد الحفناوي، دار الحديث (1/231).


(�)  تذكرة الأريب، لابن الجوزي، تحقيق: د/ علي حسين البواب، مكتبة المعارف (1/53).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (1/228).


(�)  روح المعاني، للألوسي، ضبط/ علي عبدالباري عطية، دار الكتب العلمية (1/206).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (1/228).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (1/1/228).


(�)  تيسير الكريم الرحمن، ص: 54.


(�)  زاد المسير، لابن الجوزي، تحقيق: عبدالرزاق المهدي، دار الكتاب العربي (1/73).


(�)  بحر العلوم، للسمرقندي (1/124).


(�)  تذكرة الأريب، لابن الجوزي (1/56).


(�)  أبو عبدالله وهب بن منبه الصنعاني، عالم أهل اليمن، الحافظ، وعنده من علم أهل الكتاب شيء كثير. تذكرة الحفاظ, للذهبي (1/1/77).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (1/421).


(�)  الرد على المنطقيين، لابن تيمية (ص 456).


(�)  تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (1/286).


(�)  تفسير سورة البقرة, للعثيمين (1/222).


(�)  تفسير القرآن بالقرآن, للقاسم (1/133).


(�)  الأديان في القرآن، د/ محمود شريف، مكتبات عكاظ، ص: 148.


(�)  البخاري في التيمم باب الصعيد الطيب وضوء المسلم رقم 344، ص: 30، موسوعة الكتب الستة، ط: دار السلام.


(�)  أبو محمد إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمة الهاشمي السُّدِّي، الكوفي الأعور، صاحب التفسير، أصله حجازي، روي عن ابن عباس وأنس وطائفة، أخرج له الجماعة إلا البخاري. طبقات المفسرين، للداودي (1/110).


(�)  تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (1/286).


(�)  جامع البيان, لابن جرير (1/421).


(�)  أبو محمد مكي بن أبي طالب حمّوش بن محمد بن مختار القيسي، المفسر النحوي، كان من أهل التبحر الراسخين في علوم القرآن والعربية، كثير التآليف، ومن مصنفاته: إعراب القرآن، الهداية، التفسير الكبير، مشكل القرآن، الموجز في القراءات. طبقات المفسرين، للداودي (2/337)، طبقات النحاة، لابن قاضي شهبة (2/256).


(�)  تفسير المشكل من غريب القرآن، لمكي، تحقيق: د/ علي البواب، مكتبة المعارف، ص: 29.


(�)  الكشاف، للزمخشري (1/175).


(�)  فتح القدير، للشوكاني (1/205).


(�)  الدر المنثور، للسيوطي، تصحيح/ نجدت نجيب، دار إحياء التراث العربي (1/167).


(�)  المصدر السابق.


(�)  الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (1/393).


(�)  أبو الحسن علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر بن خليل الشيحي البغدادي، علاء الدين، خازن الكتب السميساطية، واشتهر بالخازن بسبب ذلك، سمع الحديث، وكان من أهل العلم، جمع وألف أشياء، فمن ذلك: تفسيره: لباب التأويل، وشرح العمدة، ومقبول المنقول. طبقات المفسرين، للداودي (1/426)، طبقات الفقهاء الشافعية، لابن قاضي شهبة (2/120).


(�)  لباب التأويل، للخازن، ضبط/ عبدالسلام شاهين، دار الكتب العلمية (1/50).


(�)  غرائب الفرقان، للنيسابوري (1/303).


(�)  محمود بن أبي الحسن بن الحسين النيسابوري الغزنوي،الملقَّب: بيان الحق، قال ياقوت:كان عالماً بارعاً، مفسراً، لغوياً، فقيهاً، له تصانيف منها: إيجاز البيان في معاني القرآن، خلق الإنسان. طبقات المفسرين، للداودي (2/311).


(�)  الوسيط، للواحدي، تحقيق: عادل عبدالموجود، دار الكتب العلمية (1/149).


(�)  تاج الدين عبدالباقي بن عبدالمجيد بن عبدالله اليماني المخزومي المكي، له نظم واشتغال بالأدب والتاريخ، من كتبه: الترجمان عن غريب القرآن، إشارة التعيين إلى تراجم النحاة واللغويين. الأعلام (3/272).


(�)  الترجمان عن غريب القرآن، لأبي المحاسن، تحقيق: موسى آل إبراهيم، مكتبة البيان، ص: 67.


(�)  تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (1/286).


(�)  الرد على المنطقيين، لابن تيمية (ص 456 – 457).


(�)  تيسير الكريم الرحمن  (ص: 65).


(�)  أخرجه مسلم في الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً (3137: ص 893) ط: دار السلام.


(�)  الرياض الناضرة، بعناية: عبدالرحمن آل محمد، رمادي للنشر، ص: 37.


(�)  ينظر: الإرشاد إلى معرفة الأحكام، مراجعة: عبدالله البسام، دار الذخائر, ص 68، ومجموع الفوائد، بعناية: سعد الصميل، دار ابن الجوزي، ص: 26.


(�)  جامع البيان، لابن جرير (1/703).


(�)  محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين، بغدادي الأصل، صاحب مجلة المنار، من الكتاب العلماء بالحديث والأدب والتاريخ والتفسير، لازم محمد عبده وتتلمذ على يديه، من مصنفاته: تفسير المنار ولم يكمله، تاريخ الأستاذ، نداء للجنس اللطيف. الأعلام (6/126).


(�)  تفسير المنار، لرشيد رضا، دار الكتب العلمية (1/374).


(�)  أثر ابن عباس في المحرر الوجيز (1/208)، وسعيد بن جبير في الدر المنثور (1/265)، والباقون في جامع البيان (1/704، 705).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (1/705).


(�)  أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي، انتهت إليه رياسة المذهب الحنفي، من مصنفاته: أحكام القرآن، شرح مختصر الطحاوي. طبقات المفسرين، للداودي (1/56).


(�)  أحكام القرآن، للجصاص, دار الفكر (1/106).


(�)  أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب القاضي الماوردي البصري الشافعي، كان حافظاً للمذهب، عظيم القَدْر، له مصنفات كثيرة في كل فن؛ الفقه، والتفسير، والأصول والأدب منها: النكت والعيون، الحاوي في الفقه، الأحكام السلطانية. طبقات المفسرين، للسيوطي (ص 71)، طبقات الفقهاء الشافعية، لابن قاضي شهبة (1/209).


(�)  النكت والعيون، للماوردي، راجعه: السيد بن عبدالمقصود، دار الكتب العلمية (1/187).


(�)  أبو المظفر منصور بن محمد بن عبدالجبار بن أحمد السمعاني التميمي المروزي، الحنفي ثم الشافعي، صنف في الفقه، والتفسير، والحديث، والأصول، منها: التفسير في ثلاث مجلدات، والبرهان والاصطلام، والقواطع في أصول الفقه. طبقات المفسرين، للداودي (2/339)، طبقات الفقهاء الشافعية، لابن قاضي شهبة (1/257).


(�)  تفسير أبي المظفر، تحقيق: ياسر بن إبراهيم، غنيم بن عباس، دار الوطن (1/137).


(�)  معالم التنزيل، للبغوي، تحقيق: مروان سرار، خالد العك، دار المعرفة (1/113).


(�)  زاد المسير، لابن الجوزي (1/109).


(�)  مفاتيح الغيب، للرازي (2/4/45، 44).


(�)  الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (1/523).


(�)  لباب التأويل، للخازن (1/77).


(�)  البحر المحيط، لأبي حيان (1/552، 553).


(�)  تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (1/416، 417).


(�)  غرائب القرآن، للنيسابوري 1/392).


(�)  فتح الباري، لابن حجر، ترقيم الكتب والأحاديث: محمد فؤاد عبدالباقي، دار الريان للتراث (1/595).


(�)  محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي، الإمام العلامة، قُلِّد قضاء برسه ثم قضاء القسطنطينية ثم قضاء العسكر، أشهر مصنفاته التفسير، وله حاشية على العناية من أول كتاب البيع. مقدمة تفسيره (1/3).


(�)  إرشاد العقل السليم، لأبي السعود، وضع حواشيه: عبداللطيف عبدالرحمن، دار الكتب العلمية (1/195).


(�)  فتح القدير، للشوكاني (1/268).


(�)  التفسير الحديث، لدروزة (6/241).


(�)   رواه مسلم في الحج, باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم رقم (147)، ص: 880، موسوعة الكتب الستة، ط: دار السلام  


(�)   الدر المنثور، للسيوطي (1/125)، وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب القبلة، رقم 1008، ص: 2536، موسوعة الكتب الستة، ط: دار السلام، دون زيادة قال: نعم.


(�)   رواه البخاري في الصلاة، باب ما جاء في القبلة رقم 402 ص: 35، موسوعة الكتب الستة، ط: دار السلام.


(�)   تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (1/417، 418).


(�)   السيرة النبوية، لابن هشام (1/237).


(�)   تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (1/418).


(�)   فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، جمع وترتيب وتحقق/ محمد بن عبدالرحمن بن قاسم، مطبعة الحكومة بمكة (5/17).


(�)   عطاء بن أبي رباح القرشي مولاهم، المكي الأسود، أبو محمد، مفتي أهل مكة، ومحدثهم، القدوة العلم. تذكرة الحفاظ، للذهبي (1/1/75).


(�)   جامع البيان، لابن جرير (1/703، 704).


(�)   تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (1/413).


(�)   أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضَّل الأصفهاني، المعروف بالراغب، أديب من الحكماء العلماء، من كتبه: جامع التفسير، حل متشابهات القرآن، المفردات في غريب القرآن. الأعلام (2/255).


(�)   نقلاً عن محاسن التأويل للقاسمي (1/361).


(�)   المحرر الوجيز، لابن عطية (1/208)، والبحر المحيط، لأبي حيان (1/553).


(�)   قواعد الترجيح عند المفسرين، د/ حسن الحربي (1/206).


(�)   السابق (2/249).


(�)   تيسير الكريم الرحمن ص: 85.


(�)   تيسير اللطيف المنان، بعناية/ عبدالسلام بن محمد بن عبدالكريم، المكتبة الإسلامية، ص: 230.


(�)   جامع البيان، لابن جرير (2/150)، الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (1/643)، البحر المحيط، لأبي حيان (2/18).


(�)   خويلد بن عمرو, وقيل غير ذلك، الكعبي، صحابي، أسلم قبل الفتح، وكان معه لواء خزاعة يوم الفتح، روى عن النبي × أحاديث. الاستيعاب، لابن عبدالبر (ص 212)، الإصابة، لابن حجر (6/137).


(�)   رواه أبو داود في الديات, باب الإمام يأمر بالعفو في الدم رقم 4496 ص: 1552، وابن ماجة في الديات باب من قتل له قتيل فهو بالخيارين بين إحدى ثلاث رقم 2623 ص: 2634، موسوعة الكتب الستة، ط: دار السلام، والواحدى في الوسيط (1/267)، وضعفه الألباني في الإرواء (7/278)، وضعيف سنن ابن ماجه برقم 573، ص: 210.


(�)   الكشاف، للزمخشري (1/248).


(�)   مفاتيح الغيب، للفخرالرازي (3/5/48).


(�)   أبو البركات عبدالله بن أحمد بن محمود النسفي، حافظ الدين، فقيه حنفي، مفسر، له مصنفات جليلة منها: تفسيره مدارك التنزيل، وكنز الدقائق في الفقه، والمنار في أصول الفقه. الأعلام (4/67).


(�)   مدارك التنزيل، للنسفي، تحقيق: يوسف بديوي، دار ابن كثير (1/156).


(�)   البحر المحيط، لأبي حيان (2/18).


(�)   تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (1/491).


(�)   غرائب القرآن، للنيسابوري (1/484).


(�)   روح المعاني، للألوسي (1/448).


(�)   أبو الطيب صديق بن حسن بن علي الحسيني القنوجي البخاري، نشأ بموطنه بلدة قنوج الهندية، له مصنفات كثيرة منها: تفسيره، الإكسير في أصول التفسير، نيل المرام من تفسير آيات الأحكام. مقدمة تفسيره (1/3).


(�)   فتح البيان، لصديق خان، وضع حواشيه: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية (1/249).


(�)   التحرير والتنوير، لابن عاشور (2/142).


(�)   جامع البيان، لابن جرير (1/149).


(�)   أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن عيسى المُرِّي الألبيري، المعروف بابن أبي زَمَنين، كان عارفاً بمذهب مالك، بصيراً به، ومن الراسخين في العلم، مقتفياً لآثار السلف، مع الزهد والنسك، له: مختصر تفسير ابن سلاَّم، ومختصر المدونة، وأصول السنة. طبقات المفسرين، للسيوطي (ص 89).


(�)   تفسير القرآن العزيز، لابن أبي زمنين،  تحقيق: حسين عكاشة ومحمد الكنز، الفاروق الحديثة، (1/198).


(�)   تفسير أبي المظفر (1/174).


(�)   معالم التنزيل، للبغوي (1/146).


(�)   رواه أبو داود في الديات باب من قتل بعد أخذ الدية برقم 4507 ص: 1553، موسوعة الكتب الستة، ط: دار السلام، وذكر ابن حجر في فتح الباري أن فيه انقطاعاً (12/217)، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود برقم 971 ص: 451.


(�)   جامع البيان، لابن جرير (2/149)، الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (1/643)، البحر المحيط، لأبي حيان (2/18).


(�)   الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (1/643).


(�)   رواه البخاري في الديات، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين برقم 6880، ص: 573، ومسلم في الحج باب تحريم مكة وتحريم صيدها وخلاها وشجرها ولقطتها، إلا لمنشد، على الدوام برقم 3305 ص: 904، موسوعة الكتب السنة، ط: دار السلام.


(�)   أبو المفدى إسماعيل بن محمد بن مصطفى، عصام الدين، القونوي. مفسر من فقهاء الحنفية. الأعلام (1/325).


(�)   بحر العلوم، للسمرقندي (1/181)، مفاتيح الغيب، للفخر الرازي (3/5/48)، البحر المحيط، لأبي حيان (2/18)، حاشية القونوي على تفسير البيضاوي (4/481).


(�)  أبو بسطام شعبة بن الحجاج بن الورد الأزدي العتكي مولاهم، الحجة الحافظ، نزيل البصرة ومحدثها، له نحو ألفي حديث، وقال الثوري عنه: أمير المؤمنين في الحديث. تذكرة الحفاظ, للذهبي (1/1/144).


(�)   مقدمة في أصول التفسير، لابن تيمية، ص: 96.


(�)   تيسير الكريم الرحمن (ص: 85).


(�)   أبو عبدالرحمن طاووس بن كيسان اليماني الجندي، كان رأساً في العلم والعمل، وكان شيخ أهل اليمن ومفتيهم، وكان كثير الحج فاتفق موته بمكة قبل التروية بيوم. تذكرة الحفاظ.


(�)   جامع البيان، لابن جرير (2/153 – 155).


(�)   جامع البيان، لابن جرير (2/153).


(�)   الناسخ والمنسوخ، للنحاس، تحقيق: د/ سليمان اللاحم، مؤسسة الرسالة (1/485).


(�)   الإحكام في أصول الأحكام، لابن حزم، دار الحديث (1/4/511).


(�)   الصواب – والله أعلم – أن السنة الصحيحة صالحة لنسخ الكتاب.


(�)   تفسير المنار، لرشيد رضا (2/113).


(�)   عبدالرحمن بن محمد الدوسري، العالم الداعية، الخبير الحصيف، التحق بالمدرسة المباركية بالكويت، ودرس على كبار الأساتذة فيها، وله نشاط كبير في الوعظ والإرشاد في الأندية والمعاهد والجامعات والإذاعة والصحافة، ومن مؤلفاته: تفسيره: صفوة الآثار والمفاهيم، ولم يكمله، تفسير آية الكرسي وغيرها. تتمة الأعلام (1/282).


(�)   صفوة الآثار والمفاهيم، للدوسري، نشر مكتبة دار الأرقم (3/63 – 77).


(�)   تفسير سورة البقرة، للعثيمين (2/306، 307).


(�)   الصواب – والله أعلم – أن السنة الصحيحة يمكن أن تنسخ الكتاب.


(�)   هداية البيان، للفرحان (1/76، 77).


(�)   حاشية تفسير العز بن عبدالسلام، تحقيق: د/ عبدالله الوهيبي، دار ابن حزم (1/186).


(�)   حاشية الناسخ والمنسوخ، للنحاس، تحقيق: د/ سليمان اللاحم (1/486).


(�)   جامع البيان، لابن جرير (2/155 – 158).


(�)   الناسخ والمنسوخ، للزهري، تحقيق: د/ حاتم الضامن، مؤسسة الرسالة، ص: 20.


(�)   الموطأ مع القبس، تحقيق: أيمن الأزهري وعلاء الأزهري، دار الكتب العلمية (3/495).


(�)   أحكام القرآن، للشافعي، تحقيق: عبدالغني عبدالخالق، دار إحياء العلوم، ص: 163، وبنحوه في الأم، دار إحياء التراث العربي، (5/57).


(�)   معاني القرآن وإعرابه، للزجاج (1/249، 250).


(�)   أحكام القرآن، للجصاص (1/234).


(�)   تفسير أبي المظفر (1/175).


(�)   أبو القاسم هبة الله بن سلامة البغدادي، الضرير، المفسر، كان من أحفظ الناس لتفسير القرآن. طبقات المفسرين، للسيوطي (ص 107).


(�)   الناسخ والمنسوخ، لابن سلامة، تحقيق: زهير الشاويش، ومحمد كنعان، المكتب الإسلامي، ص: 40.


(�)   أحكام القرآن، لابن العربي، تحقيق: عبدالرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، (1/104).


(�)   الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (1/649).


(�)   مجموع الفتاوى، لابن تيمية، جمع ابن قاسم (17/198).


(�)   تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (1/494).


(�)   غرائب القرآن، للنيسابوري (1/489).


(�)   محمد محمود حجازي، ولد بمحافظة الشرقية بمصر، وتلقى العلم بمعهد الزقازيق الديني ومعهد دسوق وطنطا، وحصل على شهادتي الماجستير والدكتوراة من كلية اللغة العربية، عمل بالمعهد العالي للقضاء بالمملكة العربية السعودية، ثم انتقل إلى السودان وتوفي بها. من مؤلفاته: التفسير الواضح، الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم. مقدمة التفسير الواضح (1/7).


(�)   رواه أبو داود في البيوع، باب في تضمين العارية (3/824)، والترمذي في الوصايا، باب لا وصية لوارث (4/377)، وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجة في الوصايا، باب لا وصية لوارث (2/905)، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (2/218).


(�)   التحرير والتنوير، لابن عاشور (2/147، 148).


(�)   الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد، تحقيق: د/ محمد المديفر، مكتبة الرشد، ص 230.


(�)   جامع البيان، لابن جرير (3/157، 158).


(�)   سبق تخريجه (ص 173).


(�)   الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (1/649).


(�)   جامع البيان، لابن جرير (2/157، 158).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (2/155، 156). 


(�)   الناسخ والمنسوخ, لأبي عبيد  (ص 232).


(�)   قواعد التفسير، د/ خالد السبت (2/733).


(�)   قواعد الترجيح عند المفسرين، د/ حسين الحربي (1/71).


(�)   الناسخ والمنسوخ، لأبي عبيد (ص 232).


(�)   تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (1/493).


(�)   قواعد الترجيح عند المفسرين د/ حسين الحربي (1/85).


(�)   تيسير الكريم الرحمن  (ص: 86).


(�)   تيسير اللطيف المنان، بعناية: عبالسلام بن محمد بن عبدالكريم، المكتبة الإسلامية، ص: 145.


(�)   ينظر على سبيل المثال الصفحات:149، 434، 543، 567، 703، 923، وغيرها من تيسير الكريم الرحمن.


(�)   أخرجه البخاري في التفسير، باب قوله تعالى: ( (((((((( (((((((((((( (، رقم 4505، ص: 369، موسوعة الكتب الستة، ط: دار السلام.


(�)   جامع البيان، لابن جرير (2/181 – 183).


(�)   الأنوار الساطعات، للسلمان (1/85)، بتصرف يسير.


(�)  جامع البيان، لابن جرير (2/180، 181). 


(�)   أحكام القرآن، للشافعي ص: 121.


(�)   تفسير الجلالين مع حاشية الصاوي (1/111).


(�)   حاشية القونوي على البيضاوي، ضبط: عبدالله محمود عمر، دار الكتب العلمية (5/15، 16).


(�)   ديوان امرئ القيس (45).


(�)   لم أهتد لقائله، وهو في البحر المحيط، لأبي حيان (2/42).


(�)   أبو داود في الصلاة، باب كيف الأذان، رقم 507، ص: 1261، موسوعة الكتب الستة, ط: دار السلام، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1/103).


(�)   أبو داود في الصيام، باب نسخ قوله تعالى: ( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((( ( رقم 2316، ص: 1395، موسوعة الكتب الستة، ط: دار السلام، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (2/441). 


(�)   أخرجه البخاري في الصوم، باب ( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( ( ، رقم 1949، ص: 152، موسوعة الكتب الستة، ط: دار السلام.


(�)   سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي، أبو إياس على قول الأكثر، كان ممن بايع تحت الشجرة، كان شجاعاً رامياً سخياً فاضلاً. الاستيعاب، لابن عبدالبر (ص 305).


(�)   أخرجه البخاري في التفسير، باب ( ((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ( رقم 4507، ص: 370، موسوعة الكتب الستة، ط: دار السلام.


(�)   جامع البيان، لابن جرير (2/176 – 178).


(�)   أبو عبيد القاسم بن سلاَّم البغدادي، الإمام، المجتهد، البحر، اللغوي، الفقيه، صاحب المصنفات، كان حافظاً للحديث وعلله، عارفاً بالفقه والاختلاف، رأساً في اللغة، إماماً في القراءات، له من التصانيف: الناسخ والمنسوخ، والأموال، وكتاب في القراءات. تذكرة الحفاظ، للذهبي (1/2/5).


(�)   الناسخ والمنسوخ، لأبي عبيد ص: 47.


(�)   جامع البيان، لابن جرير (2/185).


(�)   معاني القرآن وإعرابه، للزجاج ص: 252، 253.


(�)   الناسخ والمنسوخ، للنحاس (1/496).


(�)   أحكام القرآن، للجصاص (1/248).


(�)   الناسخ والمنسوخ، لمكي، تحقيق: د/ أحمد فرحات، ط: جامعة الإمام (125).


(�)   نواسخ القرآن، لابن الجوزي، تحقيق: حسين سليم أسد، دار الثقافة العربية، ص: 213.


(�)   مجموع الفتاوى، لابن تيمية (31/51).


(�)   البحر المحيط، لأبي حيان (2/43).


(�)   تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (10/500).


(�)  ابن الشيخ، عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب، فقيه حنبلي، برع في التفسير، والعقائد، وعلوم العربية، وكان مرجع قضاة المملكة العربية السعودية في عهد الإمام عبدالعزيز بن محمد، وابنه سعود، ألف كتباً كثيرة منها: جواب أهل السنة النبوية، والكلمات النافعة في المكفرات الواقعة. الأعلام (4/131). 


(�)   تفسير أئمة الدعوة في نجد، رسالة ماجستير، إعداد: محمد السريع (1/60).


(�)   التحرير والتنوير, لابن عاشور (2/165).


(�)   تفسير سورة البقرة، للعثيمين  (2/321، 322).


(�)   حاشية الناسخ والمنسوخ، للنحاس، تحقيق: د/ سليمان اللاحم، مؤسسة الرسالة، (1/502).


(�)   قواعد الترجيح عند المفسرين، د/ حسين الحربي (1/299).


(�)   الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، (1/669).


(�)   قواعد التفسير، د/ خالد السبت (1/93).


(�)   البحر المحيط، لأبي حيان (2/43).


(�)   تفسير سورة البقرة، للعثيمين (2/321).





